
النظریة العامة للحق 
تألیف 
دكتور 
عبدالرحمنأحمد شوقى محمد 

أستاذ القانون المدنى 
 جامعة بنھا –بكلیة الحقوق 

٢٠٠٩
موقع البوابة الالكترونیة لجامعة بنھا

portal
www.bu.edu.eg




: سنعرض النظریة العامة للحق فى بابین 

. التعریف بالحق وأنواعھ : الباب الأول 
. أركان الحق : الباب الثانى 



الباب الأول  
التعریف بالحق وأنواعھ    

 
، وفى سبیل ھذه یھتم القانون بتنظیم السلوك الاجتماعى بما یكفل النظام فى المجتمع 
ت الاجتماعیة ، ًالغایة ، فإن القانون ینشئ حقوقا وواجبات متبادلة فى مجال العلاقا

.ًتحقیقا لمصلحة الجماعة ، وإقامة التوازن بین المصالح المتعارضة 
حق ھو أداة القانون ًوعلى ذلك  ، فإن ھناك ارتباطا وثیقا بین القانون والحق ، إذ أن ال

.فى تحقیق وظیفتھ 
:وسندرس فى ھذا الباب ما یأتى 

.تعریف الحق : الفصل الأول 
.أنواع الحقوق : الفصل الثانى 



الفصــل الأول 
 تعــریف الحــق

یتھ بما یقرره یتحدد تعریف الحق بأنھ استئثار شخص بقیمة معینة ، یكفل القانون حما
.ة من تسلط واقتضاء ، بغرض تحقیق مصلحة یعتبرھا المجتمع جدیرة بالحمای

:وسنقوم بتحلیل ھذا التعریف كما یلى 
:  الحق استئثار بقیمة -

 لطبیعة حقھ ًویقصد ھنا بالاستئثار حصول صاحب الحق على المزایا المقررة لھ وفقا
صحابھا ، ، وتختلف الحقوق ، فى ھذا الصدد ، من حیث مدى المزایا التى تخولھ لأ
لكیة ، وقد فقد یستغرق الحق كافة المزایا التى تستخلص من محلھ ، كما فى حق الم

.تتحدد ھذه المزایا فى نطاق معین ، كحق الانتفاع وحق الاستعمال 
: صاحب الحق نوعان بھاوالقیمة التى یستأثر 

 ، بمعنى أنھا تقدر بالمال ، ویتحقق ذلك حیث یكون محل الحق شیئا  قیمة مالیة-
 فى الحق ًمادیا ، كحق الملكیة ، أو یرد الحق على عمل شخص معین ، ویتمثل ذلك

 عن عمل معین الشخصى الذى یخول الدائن مطالبة مدینة بالقیام بعمل معین أو امتناع
 .شئأو إعطاء 

 ، أى لا تصلح للتقویم المالى ، ومثال ذلك ، حق الشخص فى عدم  قیمة غیر مالیة-
.المساس بسلامة جسمھ 



اد المقرر والعبرة ھنا لیس بالمصلحة فى حد ذاتھا ، وإنما بالاختصاص أو الانفر
 التمییز ، وإن لصاحب الحق بشأن ما یعطیھ حقھ من مزایا ، فیثبت الحق بالتالى لعدیم

لھ الاستئثار بقیمة انتفت لدیھ السلطة الإرادیة اللازمة لمباشرة حقھ ، طالما أنھ تقرر 
.الحق 

:  الحق استئثار یحمیھ القانون بواسطة التسلط والاقتضاء -
 كان استئثار ًینبغى أن یكون الاستئثار مشروعا حتى یتكفل القانون بحمایتھ ، فإذا

ً حقا ، ًالشخص بقیمة یتضمن خروجا على القانون ، فإن ھذا الاستئثار لا یكون
 أو مغتصبھ ، مما یستوجب حرمان ھذا الشخص من القیمة التى یستأثر الشئكسارق 

 .بھا
.وتتحقق الحمایة القانونیة للاستئثار بواسطة التسلط والاقتضاء 

:  الحمایة القانونیة للحق بواسطة التسلط -
تتوافق مع ویقصد بالتسلط تمكین صاحب الحق من الاستئثار بما یخول لھ من سلطات 

.طبیعة حقھ 
ھ ، وفى وعلى ذلك ، فإن مدى السلطات المقررة لصاحب الحق تتوقف على طبیعة حق

 لصاحب الحق بسلطات غیر محدودة ، وقد یعترفھذا الصدد ، فإن القانون قد 
.یقتصر نطاق الحق على سلطات معینة 

 ویتحدد ذلك فى حق الملكیة ، حیث : حقوق تخول سلطات غیر محدودة لصاحبھا -
 محل الحق ، فللمالك الشئیخول صاحبھ كافة السلطات التى یمكن مباشرتھا على 

. ، واستغلالھ ، والتصرف فیھ الشئاستعمال 
 وھذا ھو النوع الغالب من الحقوق ، : حقوق تخول سلطات محدودة لصاحبھا -

ویتمثل ذلك فى الحق الشخصى الذى یرد على عمل شخص معین ، 



 ، أو التنازل عن حقھ بھویتقرر لصاحبھ سلطة مطالبة المدین بالأداء الذى یلتزم 
 بنقلھ للغیر ، ولكن سلطة الدائن فى ھذا المجال تقتصر حوالتھبإبراء المدین ، أو 

جوز حبس مباشرتھا على مال المدین ، ولا تمتد إلى شخصھ ، فالأصل ھو أنھ لا ی
.المدین لإجباره على الوفاء بالتزامھ 

ًنونا القیام وقد تتقید سلطات صاحب الحق فى مجال التصرف فى حقھ ، فیمتنع علیھ قا
تع بالتصرف ، ومثال ذلك حق الشخص فى سلامة جسمھ ، حیث یخولھ سلطة التم

ف فیھ ، بالتنازل ًبھذا الحق ، ودفع الاعتداء علیھ ، ولا یجوز لصاحبھ قانونا ، التصر
.عنھ أو بنقلھ للغیر 

:  الحمایة القانونیة للحق بواسطة الاقتضاء -
ة لھ ، یثبت لصاحب الحق سلطة اقتضاء حقھ ، وذلك بحصولھ على المزایا المقرر

.ًوفقا لطبیعة حقھ ، دون أن یتعرض لاعتداء من جانب الغیر 
:ًویتحدد اقتضاء الحق وفقا لمحلھ 

 ، كحق الملكیة ، فإن اقتضاء الحق یتم بدفع اعتداء شئً فإذا كان الحق واردا على -
.الغیر على حق الملكیة ، فللمالك أن یسترد ملكھ من ید الغاصب 

ین الدائن ً وإذا كان الحق واردا على عمل ، فإن الحق الشخصى ھنا ینشئ رابطة ب-
جھة المدین صاحب الحق والمدین الذى یلتزم بعمل محدد ، ویتم اقتضاء الحق فى موا

.، والغیر 
ة إجبار  ویتم اقتضاء الحق الشخصى فى مواجھة المدین ، حیث یتقرر للدائن سلط-

.ًمدینھ على تنفیذ التزامھ عینا ، أو بطریق التعویض 
 الحق ،  ویتم اقتضاء الحق الشخصى فى مواجھة الغیر ، بدفع اعتداء الغیر على-

 الآخر فصاحب المنشأة الذى یغرى عاملا بترك عملھ ، یلزم بتعویض صاحب العمل
.الذى تعرض للإخلال بحقھ 



:  الھدف من الاستئثار ھو تحقیق مصلحة لصاحب الحق جدیرة بالحمایة -
المقررة وفى ضوء المصلحة المقصودة یتحدد صاحب الحق ،  وعلى ذلك فإن السلطة 
صلحة لشخص فى استعمال حق معین لا تجعل منھ صاحب ھذا الحق ، طالما أن الم

صفة ًالمقصودة تخص شخصا آخر ، فیكون ھذا الأخیر ھو صاحب الحق ، وتتحدد 
ثبت الحق ًالشخص القائم بالسلطة كنائب عن صاحب الحق ، وتطبیقا لذلك ، فغنھ ی

ى أو الوصى لعدیم الأھلیة ، حیث یكون المقصود ھو تحقیق مصلحتھ ، عند قیام الول
.أو القیم مباشرة السلطات المستمدة من الحق 

:وبناء على عنصر المصلحة ، تتحدد الحقوق من حیث نشوئھا واستعمالھا
ً فالقانون لا ینشئ حقا إلا حیث : نشوء الحق ینبنى على مصلحة جدیرة بالحمایة -

 مصلحة تكون ھناك مصلحة جدیرة بالحمایة القانونیة ، فلا یقوم حق ینطوى على
.تتعارض مع مصلحة المجتمع 

حق طالما وقد یستھدف القانون تحقیق مصلحة المجتمع ، ولا یمنع ذلك من نشوء ال
تأدیب اقترن بذلك مصلحة لصاحبھ ، كحق الزوج فى طاعة زوجتھ ، وحق الأب فى 

ى تعود أولاده ، فتتحقق ھنا مصلحة الأسرة كھدف للحق ، فضلا عن المصلحة الت
.على الزوج أو الأب بشأن ھذه الحقوق 

فیلزم استعمال صاحب الحق :  استعمال الحق فى حدود المصلحة الجدیرة بالحمایة -
ى یعتنقھ ًلحقھ فى حدود مصلحة المجتمع ، وتتحدد ھذه المصلحة وفقا للمذھب الذ

ل المجتمع ، فتختلف مصلحة المجتمع فى ظل المذھب الاشتراكى ، عنھ فى ظ
لمذھب السائد المذھب الفردى ، ویستتبع ذلك اختلاف نوع الحقوق المقررة بناء على ا

.فى المجتمع 
.ال حقھ ومن ناحیة لأخرى ، فإنھ یتقید صاحب الحق بعدم جواز التعسف فى استعم



الفصــل الثانى    
أنــواع الحقـــوق       

 
:تنقسم الحقوق إلى أنواع متعددة 

. حقوق سیاسیة -
. حقوق عامة أو حقوق لصیقة بالشخصیة -

. حقوق الأسرة -
. حقوق مالیة -
. حقوق ذھنیة -

.ًوسنخصص مبحثا لدراسة كل نوع من ھذه الحقوق 



المبحــث الأول
الحقـوق السـیاسـیة       

 
 فى جماعة ًیقصد بالحقوق السیاسیة تلك الحقوق التى تتقرر للشخص باعتباره عضوا
.سیاسیة معینة ، بھدف الاشتراك فى حكم بلده وإدارة شئونھا 

المجالس ومن أمثلة الحقوق السیاسیة ، حق انتخاب أعضاء المجالس النیابیة ، و
.ة المحلیة ، وحق الترشیح لعضویة ھذه المجالس ، وحق شغل الوظائف العام

:الخصائص الممیزة للحقوق السیاسیة 
أنھا تقتصر ، فى  الحقوق السیاسیة لا تتقرر لجمیع الأفراد القاطنین فى الدولة ، إذ -

 الاشتراك فى الأصل ، على مواطنى الدولة التى ینتمون إلیھا بجنسیتھم ، حیث أن حق
 القانون ، حكم الدولة أو شئون إدارتھا ینبغى أن ینحصر فى مواطنیھا ، وقد یقضى
ة ، أو شغل فى بعض الحالات الاستثنائیة ، بحق الأجانب فى عضویة المجالس المحلی

.الوظائف العامة 
 فى الدولة ، ویختلف الحكم بالنسبة للحقوق المدنیة ، حیث تتقرر لجمیع المتواجدین

.العادیةباعتبار أنھا تتعلق بأوجھ النشاطات التى یمارسھا الإنسان فى حیاتھ 
ون، وعلى  یتقید الحق فى مباشرة الحقوق السیاسیة بشروط معینة نص علیھا القان-

فیمن توافر فیھ ذلك فإن الحقوق السیاسیة لا تثبت لجمیع المواطنین ، إذ أنھا تتحدد 
.الشروط القانونیة 

عام ، فى مجال  الحقوق السیاسیة لھا طابع سیاسى ، وتنتمي بالتالى لفرع القانون ال-
.القانون الدستورى والقانون الإدارى 



المبحث الثانى   
الحقوق العامة أو الحقوق اللصیقة بالشخصیة      

 
ان بناء على الحقوق العامة أو اللصیقة بالشخصیة ھى تلك الحقوق التى تتقرر للإنس
 إن إھدارھا ًكونھ إنسانا ، إذ أنھا تنطوى على مقومات الشخصیة الإنسانیة ، بحیث

.یؤدى إلى التضحیة بآدمیة الإنسان 
امة ، لأنھا وقد أعطى لھذا النوع من الحقوق تسمیات متعددة ، فیطلق علیھا حقوق ع
ھ السیاسي تسرى على كل إنسان یتواجد فى إقلیم الدولة ، بصرف النظر على ائتمان
قوق بأنھا بجنسیتھ ، حیث یكمن فیھا الحفاظ على آدمیة الإنسان ، وتوصف ھذه الح

. لصیقة بالشخصیة ، بناء على ارتباطھا بشخص الإنسان باعتباره إنسانا 
 تولد مع وفى ظل المذھب الفردى ، فإن ھذه الحقوق تعتبر بمثابة حقوق طبیعیة ،

 ، وإلا فقد بھاس الإنسان ، وتتركھ مھمة الحاكم فى الحفاظ علیھا ، ولا یجوز لھ المسا
.شرعیتھ 

لعامة للأمم وقد صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، حیث وافقت علیھ الجمعیة ا
.لیل منھا المتحدة ، تأكیدا لأھمیتھا ، وحثا للدول على الحفاظ علیھا ، وعدم ا

:أنواع الحقوق اللصیقة بالشخصیة 
:نسان تتصل الحقوق اللصیقة بالشخصیة بالكیان المادى أو الكیان المعنوى للإ



حقوق لصیقة بالشخصیة تتصل بالكیان المادى للإنسان : ًأولا
قة بشخصیتھ ، یتقرر للإنسان حقوق تتصل بكیانھ المادى ، وتعتبر بالتالى حقوقا لصی

 ھذه الحقوق كحقھ فى الحیاة وفى سلامة جسمھ ، ویقع على عاتق الكافة واجب احترام
حیث یلزم ، وعدم الاعتداء علیھا ، وتترتب المسئولیة المدنیة تجاه المعتدى ، 

 .بتعویض المضرور فى حدود ما لحقھ من ضرر فضلا عن المسئولیة الجنائیة
ام العام فیھ ، والحفاظ على الكیان المادى للإنسان أمر یتصل بمصلحة المجتمع وبالنظ
یھا مقوماتھ ومن ھنا ، فإنھ یمتنع على الإنسان أن یتصرف فى حقوقھ التى تنبنى عل

إقدام الشخص على المادیة ، سواء بالتنازل أو بنقلھا للغیر ، فقد تجرم بعض القوانین 
تم القتل برضاء الانتحار ، كما أنھ لا تتأثر المسئولیة الجنائیة للقاتل ، حتى ولو 

.المجنى علیھ 
ًلازما ولا یجوز للإنسان أن یتصرف فى أعضائھ ، إذا كان الإبقاء على العضو 

ددة والأعضاء لسلامتھ الصحیة ، وینبغى فى ھذا الصدد ، التمییز بین الأعضاء المتج
:غیر المتجددة للإنسان 

 یصح التصرف فى : مدى صحة التصرف الوارد على الأعضاء المتجددة للإنسان -
 على الإرضاع الأعضاء المتجددة للإنسان كاللبن ، والدم ، ویجوز بالتالى الاتفاق 

بالحالة لمدة معینة ، أو التصرف فى الدم ، ویشترط لصحة الاتفاق عدم المساس 
الدم التى ًالصحیة للمتصرف ، مما یقتضى الكشف علیھ طبیا ، للتأكد من أن كمیة 

.ستؤخذ منھ لا تؤثر على سلامتھ الصحیة 
.ً صحیا ویلاحظ أن المقصود من ھذه التصرفات ھو إفادة المتصرف إلیھ أو الغیر



 إلیھ وقد یرد التصرف على عضو متجدد لغرض لا یمت بالسلامة الصحیة للمتصرف
تصرف ، طالما أو للغیر ، كما لو كان محلھ یتعلق بشعر الإنسان ، ویبطل مثل ھذا ال

دى ، ًأن الشعر المتصرف فیھ متصل بصاحبھ ، حیث یعتبر جزءا من كیانھ الما
وبالعكس فیصح . فیعتبر باطلا التصرف فیما ینبت للإنسان من شعر خلال مدة معینة

ات المادیة التصرف إذا انفصل الشعر من الإنسان ، فیفقد صفتھ كعنصر مكون للمقوم
.لصاحبھ ، ویجوز بالتالى التصرف فیھ 

 الأصل ھو عدم : مدى صحة التصرف الوارد على أعضاء غیر متجددة للإنسان -
:یة كما یلى جواز التصرف فى الأعضاء غیر المتجددة للإنسان إلا فى حالات استثنائ

ً یجوز التنازل عن العضو إذا ان ذلك لازما طبیا للمحافظة على حیاة-  صاحبھ ، أو ً
ءه سلامة أعضائھ الأخرى ، كما لو أصیب العضو بمرض خطیر بحیث أن استبقا

 " .الغرغرینة"یؤدى إلى تفشیھ فى أعضاء أخرى ، كمرض السرطان ، أو 
ر ، أو ً یجوز التبرع بالعضو إذا كان لازما طبیا للمحافظة على حیاة شخص آخ-

رف أو استعادتھ إحدى الحواس كحاسة الإبصار ، ویشترط ألا تتعرض حیاة المتص
و حواسھ للخطر نتیجة استئصال العضو المتصرف فیھ ، ویقتضى ذلك وجود عض

 فحیث یوجد آخر فى جسم الإنسان یقوم بنفس الوظیفة الحیویة للعضو المتصرف فیھ ،
إحداھما ، أما لدى الإنسان كلیتان سلیمتان ، أو عینان سلیمتان ، فیجوز التصرف فى 
فیمتنع علیھ إذا كانت الكلیة أو العین التى استبقاھا المتصرف قد لحقھا الضعف ، 

الإنسان أو التصرف فى الكلیة أو العین الأخرى ، لما فى ذلك من خطورة على حیاة 
.سلامة حواسھ 

فإن تصرفھ ًونظرا لأھمیة العضو المتصرف فیھ لاتصالھ بالكیان المادى لصاحبھ ، 
فیھ یكون غیر لازم ، فیجوز لھ الرجوع فیھ قبل استئصال العضو ، 



 حق بھق أما بعد تمام استئصالھ ، فیفقد صلتھ بالكیان المادى لصاحبھ ، ویتعل
.المتصرف إلیھ ، ویمتنع على المتصرف بالتالى الرجوع فیھ 
ام أو الآداب ًویشترط فى جمیع الأحوال ، ألا یكون الاتفاق متعارضا مع النظام الع

.أة للإنسان ، ویبطل بالتالى الاتفاق على إقامة علاقة غیر شرعیة مع امر
حقوق لصیقة بالشخصیة تتصل بالكیان المعنوى للإنسان : ثانیا 

ثبوت تقتضى صفة الإنسان وجود مقومات معنویة ترتبط بشخصیة ، ویستتبع ذلك 
:حقوق من شأنھا الحفاظ على كیانھ الأدبى ، وذلك كما یلى 

 فلا یجوز للغیر انتحالھ أو منازعتھ فیھ ، ویجوز بالتالى : حق الإنسان على اسمھ -
ضرر ، لصاحب الاسم أن یطالب بوقف ھذا الاعتداء ، حتى ولو لم ینتج عنھ أى 

.فضلا عن حقھ فى التعویض عما أصابھ من ضرر نتیجة الاعتداء على اسمھ 
وترتیبا على ذلك فإن القانون :  حق الإنسان فى المحافظة على سمعتھ وشرفھ -

ن وسمعتھ یجرم القذف والسب والبلاغ الكاذب ، لما فى ذلك من مساس بشرف الإنسا
لحقھ من ، فضلا عن حق المعتدى علیھ فى المطالبة بوقف الاعتداء وتعویضھ عما 

.ضرر بسبب الاعتداء 
ا كان ذلك ًومن تطبیقات ذلك أیضا ، حق الإنسان على صورتھ ، فلا یجوز نشرھا إذ
أسراره من شأنھ المساس بالشرف أو الاعتبار ، وحق الإنسان فى عدم الإفشاء ب

نشاطاتھ ، وحقھ المتصلة بحیاتھ الخاصة ، فیما یتعلق بصفاتھ الجسمیة أو الخلقیة أو 
 وقد یتعرض فى الحفاظ على سریة مراسلاتھ ومخابراتھ الھاتفیة فى حدود القانون ،

م بالتعویض بقدر المعتدى للمسئولیة الجنائیة ، إلى جانب مسئولیتھ المدنیة ، حیث یلز
.ما أصاب المعتدى علیھ من ضرر 



ً فالإنتاج الذھنى للإنسان یعتبر جزءا من مقوماتھ : حق الإنسان على نتاجھ الذھنى -
على الكیان المعنویة ، بحیث یتعین الحفاظ علیھا ، لما فى ذلك من انعكاس مباشر 

ني ، وأن الأدبى لصاحبھ ، ویقتضى ذلك حق الإنسان فى أن ینسب إلیھ نتاجھ الذھ
ّ لھ من تعدیل أو تغییر  .یقرر نشره من عدمھ ، وأن یدخل علیھ ما یعن

فحیث یتقرر للإنسان حریات معینة، فإنھا تدخل :  حق الإنسان فى مباشرة حریاتھ -
دون سند قانونى ، فى تكوین مقوماتھ المعنویة ، بحیث یتأثر كیانھ الأدبى عند تقییدھا 

 استعمال وعلى ذلك ، فإن للإنسان أن یزاول أى نشاط ، فى حدود القانون، یتضمن
نیة ، بما لا حریاتھ ، كحقھ فى التنقل ، والزواج ، والعمل ، وإبرام تصرفاتھ قانو

.یتعارض مع النظام أو الآداب العامة 
:خصائص الحقوق اللصیقة بالشخصیة 

ً اللصیقة بالشخصیة بأنھا حقوق غیر مالیة تتصل اتصالا مباشرا وثیقاالحققتتمیز  ً 
:بشخص صاحبھا ، ویترتب على ذلك نتیجتان 

. الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تزول عن صاحبھا -
. عدم جواز الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیة -

الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تزول عن صاحبھا: أولا 
: نتائج الآتیة       لا تتعرض الحقوق اللصیقة بالشخصیة للانقضاء، ویستتبع ذلك ال

: الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا یجوز التصرف فیھا -١
لا للتصرف ، إن المقومات المادیة أو الأدبیة المكونة لشخصیة الإنسان لا تصلح مح
 آدمیة الإنسان طالما أن ذلك یؤدى إلى انقضاء جزء من ھذه المقومات التى تتمثل فیھا

.



لیس لأحد النزول عن حریتھ "  مدنى ، فى ھذا الصدد ، على أنھ ٤٩ المادة وتنص
ق ، وقد أورد القانون تطبیقات لھذه القاعدة ، فى مجال الأھلیة ، وحقو" الشخصیة 
لیس لأحد النزول عن أھلیتھ أو التعدیل "  مدنى على أنھ ٤٨ المادة فتنصالمؤلف ، 

، لما فى ذلك من تأثیر على حریتھ فى التعاقد ، كما أن القانون رقم " فى أحكامھا 
 منھ ببطلان ٣٨ بشأن حمایة حقوق المؤلف یقضى فى المادة ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤

 فى ًتصرفات المؤلف فى حقھ الأدبى ، حیث أن ذلك یتضمن مساسا بحق المؤلف
.نتاجھ الذھنى 

ذلك من شأنھ الحجر ًوتطبیقا لذلك لا یجوز الارتباط بالتزام مؤبد أو لمدة طویلة ، لأن 
.على الحریة الشخصیة للمدین 

ینة ، وقد تصح تصرفات الإنسان الواردة على جسمھ أثناء حیاتھ ، فى حدود مع
صى بأعضائھ ًونظرا لارتباط ھذه الحقوق بحیاة صاحبھا ، فلیس ھناك ما یمنع أن یو

. بعد وفاتھ لأغراض طبیة 
: الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا یرد علیھا التقادم -٢

:قة بالشخصیة فلا یسرى التقادم المسقط ، أو التقادم المكسب فى مجال الحقوق اللصی
:  الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تسقط بعدم الاستعمال -

ى عرف فیھا فحق الإنسان على اسمھ لا یسقط بعدم استعمالھ ، مھما طالت المدة الت
ؤثر فى ذلك باسم آخر ، ویظل للمؤلف الحق فى أن ینسب إلیھ نتاجھ الذھني ، ولا ی

. بغیر اسم أو باسم مستعار الذھيطول المدة التى ظل فیھا نتاجھ 
:  الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تنتقل للغیر بالتقادم المكسب -

ًنسوبا لغیر مؤلفھ وتطبیقا لذلك ، فإنھ مھما طالت المدة التى ظل فیھا النتاج الذھني م
 لا یخصھ ًالحقیقى ، فإن ذلك لا یكسب صاحب الاسم حقا على النتاج الذھني الذى

.بالفعل 



كل اعتداء "  على ان ١٩٧١ من الدستور الدائم الصادر سنة ٥٧وقد نصت المادة 
قوق على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرھا من الح

ى الجنائیة ولا والحریات العامة التى یكفلھا الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعو
" .الاعتداء ًالمدنیة عنھا بالتقادم ، وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیھ 

:  الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تنتقل بالإرث -٣
ًنظرا لأن الحقوق اللصیقة بالشخصیة لا تمثل حقوقا مالیة ، فضلا عن  أنھا تتصل ً
. بشخص صاحبھا ، لذلك فإنھا لا تنتقل إلى ورثتھ بعد وفاتھ 

السب أو وبالنسبة لحق التعویض عن الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، ك
 مدني ، ٢٢٢/١ًالقذف ، حیث یصاب المعتدى علیھ بضرر أدبى ، فإنھ تطبیقا للمادة 

 بھطالب لا ینتقل الحق فى التعویض إلى الورثة إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، و
لبة القضائیة المورث أمام القضاء ، فإذا توفى المضرور قبل حصول الاتفاق أو المطا
.، فلا ینتقل حقھ فى التعویض عن الضرر الأدبي إلى ورثتھ 

: الحقوق اللصیقة بالشخصیة غیر قابلة للحجز علیھا -٤
ائنین حقوقھم یترتب على الحجز التصرف الجبرى ببیعھ بالمزاد العلنى ، لاقتضاء الد

لا یجوز ًمن قیمتھ ، ولما كانت الحقوق اللصیقة بالشخصیة حقوقا غیر مالیة، و
.التصرف فیھا ، فإنھا لا تقبل بالتالى الحجز علیھا 

عدم جواز الاعتداء على الحقوق اللصیقة بالشخصیة : ثانیا 
عدم جواز یقع على عاتق الكافة واجب عام باحترام الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، و

.الاعتداء علیھا 



تقرر لھ وفى حالة تعرض الشخص للاعتداء على حقوقھ اللصیقة بالشخصیة ، فإنھ ی
.حق وقف الاعتداء ، وحق التعویض 

ویثبت لھ ھذا الحق ، حتى ولو لم یلحقھ أى :  حق المعتدى علیھ فى وقف الاعتداء -
ًذاتھا ، حفاظا ضرر نتیجة الاعتداء ، إذ أن القانون یحمى الحقوق اللصیقة الشخصیة ل

 عنھ من على الكیان المادى والمعنوى للإنسان ، بصرف النظر عما یمكن أن ینجم
.ضرر 

فتترتب المسئولیة المدنیة تجاه المعتدى حیث :  حق المعتدى علیھ فى التعویض -
ى علیھ ، نتیجة یلزم بالتعویض عن كافة الأضرار المادیة والأدبیة التى أصابت المعتد

.انتھاك حقوقھ اللصیقة بالشخصیة 
لكل من وقع علیھ اعتداء "  مدنى على ذلك ، حیث قررت أن ٥٠وقد نصت المادة 

عتداء غیر مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ ، أن یطلب وقف ھذا الا
ًوتطبیقا لذلك فى مجال الحق فى الاسم ، " مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر 

لكل من نازعھ الغیر فى استعمال اسمھ بلا مبرر ، "  على أن تنص ٥١فإن المادة 
ض عما ومن انتحل الغیر اسمھ دون حق ، أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع التعوی

" .یكون قد لحقھ من ضرر 
ًوحق التعویض یعتبر حقا مالیا یدخل فى ذمة صاحبھ ، ویستقل بالتالى  عن الحق ً

.اللصیق بالشخصیة ، رغم أنھ ناتج عن الاعتداء علیھ 



المبحـث الثالث
حقـوق الأســرة      

 
ینة ، بناء ًحقوق الأسرة ھى الحقوق التى تتقرر للشخص باعتباره عضوا فى أسرة مع

سب أو قرابة على رابطة القرابة التى تربط بیھ أفراد الأسرة ، سواء كانت قرابة ن
وج  بزوجتھ ، مصاھرة ، ومن أمثلة ذلك ، الحقوق والواجبات المتبادلة فى علاقة الز

.والوالد بأبنائھ ، كحق الطاعة ، وحق التربیة 
:خصائص حقوق الأسرة 

 غیر المالیة الحقو یغلب على حقوق الأسرة الطابع غیر المالى ، وتدخل فى نطاق -١
بالتقادم ، ویترتب على ذلك عدم جواز التصرف فیھا أو الحجز علیھا ، ولا تسقط 

.نتیجة عدم الاستعمال 
ة والحق فى وقد تنشأ بعض الحقوق المالیة فى مجال حقوق الأسرة ، كالحق فى النفق

.الإرث 
لمدنى، حتى وحقوق الأسرة لا تخضع للنظریة العامة للالتزام الوارد فى القانون ا

ى بشأنھا قوانین بالنسبة للحقوق المالیة الناشئة عن علاقة القرابة الأسریة ، بل تسر
.الأحوال الشخصیة المستمدة من قواعد الدین 

نما تمتد  تتمیز حقوق الأسرة بأن المصلحة المقصودة لا تقتصر على صاحبھا ، وإ-٢
الأساسیة إلى الطرف الآخر ، فضلا عن مصلحة الأسرة ذاتھا ، باعتبارھا الخلیة 

حة أدبیة فى للبنیان الاجتماعى ، فللأب مصلحة أدبیة فى تربیة ابنھ ، وللابن مصل
حسن التربیة ، ومن ھنا فإن حقوق الأسرة تنطوى على حق لصاحبھ 



قѧѧة وواجѧѧب علیѧѧھ فѧѧى نفѧѧس الوقѧѧت لمصѧѧلحة الشѧѧخص الآخѧѧر الѧѧذى یѧѧرتبط معѧѧھ بالعلا
 أن ھنѧاك الأسریة ، ولا یؤثر ذلك فى ثبѧوت صѧفة الحѧق فѧى المجѧال الأسѧرى ، طالمѧا

 مصѧلحة أخѧرى بالنسѧبة للطѧرف الآخѧر بھѧامصلحة أدبیة لدى الشخص ، وإن اقترنت 
.فى الرابطة العائلیة 



المبحــث الـرابـع
الحقــوق المالیــة       

 
الصدد فإن المال ًیكون الحق مالیا ، حیث یكون محلھ قابلا للتقویم المالى ، وفى ھذا 

 ، لحق الملكیة مثلا ، الشئ ذاتھ ، وإنما ھو الحق الوارد على ھذا الشئلیس ھو 
ًباعتباره حقا مالیا ، ھو المال ، ولا یتعدى  . كونھ محلا للحق المالى الشئً

ناصر الداخلة ویطلق على الحقوق المالیة تسمیة حقوق الذمة المالیة ، حیث تمثل الع
.فى الذمة المالیة للشخص 

. وتنقسم الحقوق المالیة إلى حقوق شخصیة وحقوق عینیة 
:وسنعالج ھذا المبحث ما یلي 

.الذمة المالیة : المطلب الأول 
. التمییز بین الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة : المطلب الثانى 

.أنواع الحقوق الشخصیة : المطلب الثالث 
. أنواع الحقوق العینیة : المطلب الرابع 



المطلــب الأول 
الذمـــة المالیـــة       

 
 من یقصد بالذمة المالیة مجموعة ما لدى الشخص من حقوق مالیة ، وما علیھ

.التزامات مالیة 
:وعلى ذلك فإن للذمة المالیة جانبین 

 الحقوق  الجانب الإیجابى ویشتمل على الحقوق المالیة للشخص ، ویخرج بالتالى-
م بالنقود ، كالحقوق اللصیقة بالشخصیة ، وإن  َّ كان الاعتداء علیھا التى لا تقبل أن تقو
ًیولد حقا مالیا بالتعویض یدخل فى الذمة المالیة  ً.

. الجانب السلبى ویحتوى على الالتزامات المالیة للشخص -
صرف النظر وتتقرر للشخص ذمة مالیة ، باعتبارھا صفة ممیزة للشخصیة القانونیة ب

بالتالى الذمة المالیة عن مدى الحقوق المالیة والالتزامات المالیة الداخلة فیھا ، وتتحدد 
:الآتیة للشخص كمجموعة متكاملة تستقل عن مفرداتھا ویترتب على ذلك  النتائج 

انب  یتحدد یسار الشخص أو إعساره بناء على مدى الزیادة أو النقص فى الج-
:ال على حدة الإیجابى لذمتھ المالیة بالنسبة للجانب السلبي ، فلا ینظر إلى كل م

ة المالیة  یرد ضمان الدائن على مجموعة الأموال المكونة للجانب الإیجابى للذم-
 المجموعة ، لمدینھ ، فمحل الضمان ھو مجموعة الأموال ولیس أموالا بعینھا من ھذه

مة ھذه ومن ھنا فإن الدائنین العادیین یتساوون فى الحصول على حقوقھم من قی
لتزاماتھ ، ومن الأموال ، فلا یفضل دائن على آخر بالنسبة لأموال المدین الضامنة لا

أن حق الدائن ناحیة أخرى ، فإن المدین یحتفظ بحریتھ فى التصرف فى أموالھ، طالما 
.لا یرد على ھذه الأموال بالذات 



المطلب الثانى   
التمییز بین الحقوق الشخصیة والحقوق العینیة       

 
:ق التمــییز بـین الحــق الشـخصى والحـق العینى ینبنى على محـل الحــ

 معین ، ولا یحتاج صاحبھا إلى وساطة شئالحق العیني ھو سلطة مباشرة ترد على 
 شخص آخر ، أما الحق الشخصى فھو رابطة بین طرفین یحق بمقتضاھا للطرف

عین إیجابي أو الأول وھو الدائن أن یطالب الطرف الثانى وھو المدین بالقیام بعمل م
.امتناع عن عمل معین 

ل الحق وتقوم التفرقة بین الحق العینى والحق الشخصى على أساس محل الحق فمح
. ذاتھ ، أما الحق الشخصى فإن محلھ ھو عمل المدین الشئالعینى ھو 

الملكیة ، فبالنسبة للحق العینى ، فإنھ یخول صاحبھ سلطات معینة ، فبمقتضى حق 
طات تمثل فإنھ یتقرر للمالك سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف ، وھذه السل

 محل الحق ولا یحتاج صاحبھا إلى الشئمضمون حق المالك ، وترد مباشرة على 
 .الشئتوسط شخص آخر عند مباشرتھا على 

ن القیام وبالعكس ، فإن الحق الشخصى یرد على عمل المدین ، إذ یقتضى من المدی
تزام المدین بعمل معین إیجابى أو سلبى حتى یستوفي الدائن حقھ ، ویدخل فى ذلك ال

 إلى المشترى ، حیث یتطلب ذلك التزام المبیعبإعطاء ، كالتزام البائع بنقل ملكیة 
 المبیعفراز إذا كان المدین بالقیام بعمل معین من شأنھ نقل الملكیة للدائن ، كقیامھ بالإ

ً عقارا ، ومن ھنا ، المبیعًمنقولا معینا بالنوع ، أو التسجیل إذا كان 



 ذاتھ ، وإنما عمل المدین الذى یؤدى الشئفإن محل الالتزام ، فى ھذه الحالة ، لیس 
.إلى نقل الحق العیني إلى الدائن 

المطلب الثالث
أنواع الحقـوق الشخصیة      

ن الحق ًإن الحق الشخصى للدائن یمثل التزاما فى ذمة المدین ، ومن ھنا ، فإ
ًا مرادفا الشخصى والالتزام ھما وجھان لحقیقة واحدة ، ویعتبر كل منھما اصطلاح ً

. ًللآخر ، بل إن اصطلاح الالتزام ھو الأكثر شیوعا 
لمدین ، بأداء والالتزام ھو رابطة قانونیة بین طرفین یلتزم بمقتضاھا أحدھما وھو ا

وھو الدائن مالى یتمثل فى عمل أو امتناع عن عمل أو إعطاء لمصلحة الطرف الثاني 
ً.، الذى یحق لھ جبر المدین على تنفیذه إذا لم یقم بالتنفیذ اختیارا

 المدین ، فعلى بھم وتنقسم الالتزامات إلى أنواع متعددة بناء على مدى الأداء الذى یلتز
والتزام بامتناع أساس نوع الأداء تنقسم الالتزامات إلى التزام بإعطاء والتزام بعمل 

الالتزامات عن عمل ، ومن حیث مدى ارتباط الأداء بالھدف المقصود تحقیقھ، تنقسم 
.إلى التزام ببذل عنایة والتزام بتحقیق نتیجة 

الالتزام بإعطاء والالتزام بالامتناع عن عمل: أولا 
 المدین فى عمل إیجابي أو عمل سلبي أى امتناع عن بھیتمثل الأداء المالي الذي یلتزم 

.عمل 



، كالتزام العامل وعلى ذلك ، فإن الالتزام بعمل یوجب على المدین القیام بعمل إیجابي 
العین المؤجرة بأداء عمل معین ، والتزام المطرب بالغناء ، والتزام المؤجر بتسلیم 

.إلى المستأجر 
ام بنقل حق ویدخل ضمن صور الالتزام بعمل الالتزام بنقل حق عیني أصلي ، كالالتز

 كالتزام بترتیب رھن الملكیة أو حق الانتفاع ، أو الالتزام بإنشاء الحق العیني ابتداء ،
 الالتزام فقد ًرسمي ، أو بإنشاء حق ارتفاق ، ونظرا للأھمیة الخاصة لھذا النوع من
الحقیقة ضمن أفرد لھ تقسیم خاص ، أطلق علیھ الالتزام بإعطاء ، رغم أنھ یدخل فى 

.تقسیم الالتزام بعمل 
القیام بعمل كان وبالنسبة للالتزام بامتناع عن عمل ، فإنھ یمتنع بمقتضاه المدین عن 

  لولا وجود ھذا الالتزام ، كالتزام بائع المحل التجارى بعدم منافسةبھیستطیع القیام 
.المشترى ، والالتزام بعد تجاوز حد معین فى الارتفاع بالبناء 

الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام ببذل عنایة : ثانیا 
 وقد یتحد یستھدف الدائن تحقیق ھدف معین من وراء الالتزام الذي یتحملھ المدین
وقد یقتصر مضمون التزام المدین مع الھدف المقصود ، فیعتبر الالتزام بنتیجة ، 

ن الالتزام بوسیلة التزام المدین على بذل العنایة اللازمة لتحقیق الھدف المقرر ، فیكو
. أو ببذل عنایة 

ًوالالتزام بإعطاء أو بامتناع عن عمل یكون دائما التزاما بنتیجة ،  أما الالتزام بعمل ً
الموضوع عند ًفیتحدد نوعھ كالتزام بنتیجة أو ببذل عنایة ، وفقا لم یتبین لقاضى 
 القانون المنشئة ًتفسیره للعقد ، إذا كان الالتزام إرادیا ، أو بناء على تفسیر نصوص

.للالتزامات غیر الإرادیة 



الملكیة أو التسلیم ، وعلى ذلك ، فإن یعتبر من قبیل الالتزام بنتیجة التزام البائع بنقل 
حدد ببذل العنایة والتزام الفنان بالغناء أو التمثیل ، وبالعكس فإن التزام الطبیب یت

. الواجبة لشفاء المریض ، ویكون التزامھ بالتالى ببذل عنایة 
یقع على عاتقھ ویتوقف تحدید إخلال المدین بالتزامھ على ما إذا كان الالتزام الذى 

ة تترتب مسئولیة المدین ًالتزما بنتیجة أو التزاما ببذل عنایة ، إذ أنھ كان الالتزام بنتیج
ى بذلھا المدین لمجرد عدم تحقق النتیجة المفقودة ، بصرف النظر عن درجة العنایة الت

ة المقصودة لا ، بعكس الحكم بالنسبة للالتزام ببذل عنایة ، إذ أن عدم تحقق النتیج
اللازمة لتحقیق یؤدى فى ذاتھ إلى نشوء مسئولیة المدین ، إذ یكفیھ أن یبذل العنایة 

تالى مسئولا ، حتى الغایة المقصودة ، حتى ولو لم تتحقق بالفعل ، فلا یعتبر الطبیب بال
 مع الأصول یتوفقولو مات المریض ، طالما أنھ بذل فى العلاج العنایة الواجبة ، بما 

.الفنیة 



المطـلب الرابـع 
أنـواع الحقـوق العینیـة       

: حقوق عینیة أصلیة ، وحقوق عینیة تبعیة : تنقسم الحقوق العینیة إلى 
 الشئوھذه الحقوق تخول صاحبھا سلطة الاستفادة من :  الحقوق العینیة الأصلیة -

 بناء على الشئبالقدر الذى یتناسب مع مضمون الحق ، فتحدد أوجھ الاستفادة من 
.ًمدى السلطات التى تتقرر لصاحبھا وفقا لنوع الحق العینى الأصلى 

ما أن المقصود منھا ًوالحقوق العینیة الأصلیة لھا كیان مستقل ، فلا تتبع حقا آخر ، طال
. ذاتھ ، بما یتلاءم مع طبیعتھ الشئھو تحقیق الاستفادة المستمدة من 

ًوھى تمثل ضمانا عینیا للدائن بحق شخصى وتكون بالتالى :  الحقوق العینیة التبعیة - ً
الشخصى تابعة للحق الشخصى الذى تضمنھ ، حیث تقرر للدائن سلطة استیفاء حقھ 

.من قیمة محل الحق 
حقوق العینیة وسنتناول أنواع الحقوق العینیة الأصلیة ، ونتبع ذلك دراسة أنواع ال

ة أو التبعیة التبعیة ، ثم نعرض مدى جواز الاتفاق على صور للحقوق العینیة الأصلی
.خلاف ما حدده القانون 

:أنواع الحقوق العینیة الأصلیة 
 تتضمن تتحدد الحقوق العینیة الأصلیة بحق الملكیة ، وما یتفرع عنھ من حقوق

حق الانتفاع ، وحق الاستعمال ، وحق السكنى ، : ًاقتطاعا من سلطات المالك وھى 
.وحق الحكر ، وحقوق الارتفاق 



حق الملكیة: ًأولا 
:سلطات المالك 

 على یتسع مضمون حق الملكیة ، بما یخولھ من سلطات تمكن المالك من الحصول
 محل الحق ، ومن ھنا ، فإنھ یتقرر للمالك كافة الشئكافة أوجھ الاستفادة المستمدة من 

 مدني ھذه السلطات ٨٠٢  ، وقد بینت المادة الشئالسلطات التى یمكن مباشرتھا على 
 وحده ، فى حدود القانون، حق استعمالھ واستغلالھ الشئلمالك " ، فنصت على أن 

" .والتصرف فیھ 
 بنفسھ فیما یصلح لھ بما یتلاءم للشئ استعمال المالك بھاویقصد :  سلطة الاستعمال -

. ، كاستعمال المالك لسیارتھ بقیادتھا ، ومنزلھ بسكناه الشئمع طبیعة 
 ، وقد تكون ھذه الثمار الشئویعنى ذلك الحصول على ثمار :  سلطة الاستغلال -

یل الزراعیة ، طبیعیة ، تنشأ بدون تدخل الإنسان كالكلأ ، أو بعمل الإنسان كالمحاص
ة ، وتتمثل فى والى جانب ذلك فإنھ یدخل من صور الثمار ما یطلق علیھ الثمار المدنی
 ، بالشئق الأداء المالى الذى یحصل علیھ المالك ، مقابل إنشائھ حق للغیر یتعل

. محل حقھ الشئكالأجرة المستحقة للمالك كمقابل لتأجیره 
: ًوقد یكون التصرف مادیا أو قانونیا :  سلطة التصرف -

 الشئ مادة  ویتمثل التصرف المادي فى القیام بأى عمل مادي یؤدى إلى القضاء على-
ًذاتھ كلیا أو جزئیا ، أو تحویلھ إلى  . آخر ، أو تغییر صورتھ شئً

ن سلطاتھ على  یتم التصرف القانوني بناء على إرادة المالك المتجھ إلى الانتقاص م-
قاره  ، أو تنازلھ عن ھذه السلطات ، كما لو أنشأ المالك حق ارتفاق على عالشئ

 بناء على لمنفعة عقار آخر ، أو أنشأ حق انتفاع للغیر ، أو تصرف فى حق ملكیتھ
. محل حقھ الشئعقد ، كبیعھ 



 فى مجال بالشئ محل الحق ، ولھ الانتفاع الشئویتحدد نطاق حق المالك بحدود 
 ، بالقدر الذي یحقق لھ الانتفاع ، فلا یجوز للمالك الشئالعمق والعلو الخاص بھذا 

.منع تحلیق الطائرات على أرضھ 
الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة عن حق الملكیة:ثانیا 

لطات ًیتفرع عن حق الملكیة حقوق عینیة أصلیة أخرى ، تتضمن استقطاعا من س
ً مملوك للغیر ، ویظل حق المالك قائما شئالمالك ، وتتقرر ھذه الحقوق بالتالى على 

 .الشئفى حدود ما تبقى لھ من سلطات على 
:وقد حدد القانون الحقوق العینیة الأصلیة بجانب حق الملكیة كما یلى 
.اق حق الانتفاع ، حق الاستعمال ، وحق السكنى ، حق الحكر ، حقوق الارتف

 حق الانتفاع -١
 سلتطى منقول أو عقار یخول صاحبھ شئحق الانتفاع ھو حق عیني أصلي یرد على 

 مملوك لغیره ، ویطلق على المالك اسم مالك الرقبة ، شئالاستعمال والاستغلال على 
 .الشئحیث یحتفظ بسلطة التصرف القانونى فى 

: سلطات المنتفع 
 واستغلالھ ، والتصرف فیھ الشئوتنحصر سلطات صاحب حق الانتفاع فى استعمال 

.فى حدود حقھ 
 فى الأوجھ المعدة لھ الشئلصاحب حق الانتفاع أن یستعمل :  سلطة الاستعمال -

 فى بطبیعتھ ، وعلى ذلك یجوز لمالك الرقبة أن یطالب بإنھاء حق الانتفاع



 استعمالا غیر مشروع ، أو فى حالة الاستعمال فى غیر ما للشئحالة استعمال المنتفع 
. بطبیعتھ الشئأعد لھ 

 ، ویستوى أن تكون الشئ یغلھاللمنتفع الحق فى الثمار التى :  سلطة الاستغلال -
.ًالثمار طبیعیة ، أو بفعل الإنسان ، أو ثمارا مدینة 

ع أو ورثتھ وفى حالة انقضاء حق الانتفاع قبل تمام نضج المزروعات ، فیظل للمنتف
 أجرة الأرض عن ھذه الفترة من تفعالحق فى ھذه الثمار عند تمام نضجھا ، على أن 

) . مدني ٩٩٣/٢م ( الزمن 
 ، ما لم یتفق على خلف الشئولیس للمنتفع الحق فى المنتجات التى تقتطع من أصل 

.ًذلك صراحة أو ضمنا 
وتنحصر سلطة التصرف فى حق الانتفاع ، بحیث یجوز للمنتفع :  سلطة التصرف -

 أو بغیر عوض ، كما یجوز رھن ھذا بعوضالتنازل عن حقھ فى الانتفاع بعوض 
ًالحق ، رھنا رسمیا أو   ، ویتحدد الرھن فى حق الانتفاع للراھن ، ولا یمتد إلى ًحیازیاً

.ملكیة الرقبة 
 حق الاستعمال وحق السكنى-٢

ررة لحق حق الاستعمال أو حق السكنى ھو حق الاستعمال أو السكنى القواعد المق
:الانتفاع ، ویستثنى من ذلك ما یلي 

مال صاحب  تتحدد السلطة المخولة بناء على حق الاستعمال أو حق السكنى فى استع-
 ، للشئ أو سكناه ، فى الحدود التى یبیحھا الاستعمال العادى للشئالحق وأفراد أسرتھ 

.ًوفقا لحاجاتھم الشخصیة 



 یختلط باستغلالھ، ومثال ذلك الشئ ، إلا إذا كان استعمال الشئویمتنع بالتالى استغلال 
 لا یتحقق إلا الشئ الشئ، حق الاستعمال المقرر على أرض زراعیة ، إذ أن استعمال 

.بالحصول على ثمار ھذه الأرض 
 ، بناء على أن ذلك الحق مقرر للاستعمال الشخصى الشئ عدم جواز التصرف فى -

بیعھ لصاحبھ ، ویقتضى ذلك عدم جواز الحجز علیھ ، حیث أن الحجز یؤدى إلى 
.بالمزاد العلني 

 جائز بناء على شرط وارد فى الاتفاق المنشئ لحق الشئومع ذلك ، فإن التصرف فى 
، كنقل وظیفة )  مدني ٩٩٧م ( الاستعمال أو السكنى ، أو عند وجود مبرر قوى 

. محل الحق الشئصاحب الحق إلى مكان آخر یبعد عن المدینة التى یوجد فیھا 
: حــق الحكـــر -٣

 یرد على حق الحكر ھو حق عیني استقاه المشرع من فقھ الشریعة الإسلامیة ، وھو
یقیمھ أرض موقوفة ، ویتقرر لصاحبھ سلطة الانتفاع على ھذه الأرض وتملك ما 

.علیھا من بناء أو غراس ، وذلك مقابل أجرة المثل 
:ًوقد أورد المشرع قیودا بشأن حق الحكر تتمثل فیما یلي 

رقم  نشوء الحكر على أرض موقوفة ، وقد ضاق نطاقھ بصدور المرسوم بقانون -
 ن حیث ألغي الوقف على غیر الخیرات ، فانتھى الوقف الأھلى ١٩٥٢ لسنة ١٨٠

.وانقضى حق الحكر بانتھاء الوقف 
 الأرض أو تعطل تخربت إلا لضرورة أو مصلحة ، كما لو التحكیر لا یجوز -

 .بھاالانتفاع 



. من المحكمة الابتدائیة التى تقع فى دائرتھا الأرض بالتحكیر صدور الإذن -
لقضاة أو  یتم الحكر بعقد رسمي على ید رئیس المحكمة ، أو من یحیلھ علیھ من ا-

.الموثقین 
ً وجوب تسجیل العقد ، لنشوء حق الحكر ، باعتباره حقا عینیا عقاریا- ً ً  .

) . مدني ٩٩٩م (  تتحدد مدة الحكر بستین سنة -
، فھو )  مدني١٠٠١م ( وللمحتكر أن یتصرف فى حقھ ، كما ینتقل حقھ بالمیراث 

.حق لا یتصل بشخصھ ، ویختلف فى ذلك عن حق الاستعمال أو حق السكنى 
 حــق الارتفــاق- ٤

، ویسمى ّالارتفاق ھو حق یحد من منفعة عقار لفائدة عقار غیره یملكھ شخص آخر
 أو عقار مخدوم ، أما العقار الذي ورد مرتفقالعقار الذي تقرر الحق لمنفعتھ عقار 

. أو العقار الخادم بھ المرتفقعلیھ التكلیف فإنھ یسمى العقار 
مال ، وتتنوع صور حقوق الارتفاق ، فقد تخول صاحبھا سلطة القیام ببعض الأع

قار كحق المرور وحق المجرى ، وقد یترتب على حق الارتفاق حرمان صاحب الع
 ، لولا الخادم من أن یباشر سلطة معینة على عقاره ، كانت مقررة لھ فى الأصل

 .التعلىوجود حق الارتفاق ، كحق الارتفاق بعدم 
.ویلزم أن یكون العقاران مملوكین لشخصین مختلفین 



لعقار ، وعلى وحق الارتفاق یتقرر لمنفعة العقار لمخدوم ، ولیس لمنفعة صاحب ھذا ا
. یستتبع انتقال حق الارتفاق إلى المالك الجدید المرتفقذلك فإن انتقال ملكیة العقار 

أنواع الحقوق العینیة التبعیة: ثالثا 
:أھمیة الحقوق العینیة التبعیة وخصائصھا ) ١(

 على ضمان عیني للحق الشخصي للدائن ، ویتمیز بالتالى التبعىینطوى الحق العینى 
 عن وضع الدائن العادي ، حیث ینحصر التبعيوضع الدائن المزود بالحق العیني 

ا یسمى بالضمان ضمان ھذا الأخیر على الجانب الإیجابي للذمة المالیة لمدینھ ، وھو م
الذمة المالیة فى العام للدائنین ، فلا یتركز ضمان الدائن على مال معین ، وإنما على 

حریة : رین مجموعھا مستقلة عن مفرداتھا ، ومن ھنا فإن الدائن العادى یتعرض لخط
.  قاعدة المساواة بین الدائنین العادیین -المدین فى التصرف 
 ، ویخول صاحبھ سلطة استیفاء شئ یرد على التبعىوعلى العكس ، فإن الحق العینى 

:  ، وتتقرر لھ ھذا الصدد ، سلطتان الشئحقھ من قیمة ھذا 
 فحیث أن الحق العیني لا یقبل المزاحمة ، فإن للدائنین المزود :  سلطة الأفضلیة -

 محل الحق بالأولویة عن غیره من الشئ حقھ من قیمة یتسوفى أن التبعىبالحق العینى 
.فى المرتبة الدائنین العادیین ، وأصحاب الحقوق العینیة التبعیة المتأخرین عنھ 

ً ، فإن الحق یظل قائما ، شئفحیث أن الحق العیني یرد مباشرة على :  سلطة التتبع -
 محل الحق ، وعلى ذلك ، فإن للدائن صاحب الحق الشئطالما وجد 



ً فى ید أى شخص أیا كان ، حتى ولو تم التصرف فیھ ، الشئ أن یتتبع التبعىالعیني 
.ن قیمتھ ویجوز لھ بالتالى أن ینفذ علیھ فى ید المتصرف إلیھ ، ویستوفى حقھ م

:وقد حدد القانون الحقوق العینیة التبعیة كما یلى 
. ، حق الاختصاص ، حقوق الامتیاز الحیازىحق الرھن الرسمي ، حق الرھن 

:تحدید الحقوق العینیة التبعیة ) ٢(
: ًوسنتناول الحقوق العینیة تباعا 

:  الرھن الرسمي -١
: بالخصائص الآتیة تبعيیتمیز الرھن الرسمي ، كحق عیني 

. ینشأ الرھن الرسمي بمقتضى عقد ، فمصدره اتفاقى -
، وذلك  عقد الرھن ، كمصدر للحق ، من العقود الشكلیة ، فتلزم فیھ الرسمیة -

.بتحریره من قبل الموظف المختص بمكتب التوثیق 
. حق الرھن الرسمي لا یرد إلا على عقار -

لى ھذه الحیازة إلى  تبقى حیازة العقار المرھون فى ید المالك الراھن ، ولا تنتقل بالتا-
.الدائن المرتھن 

 فى مواجھة بھ یلزم شھر الرھن الرسمى بقیده فى مكتب الشھر العقارى ، للاحتجاج -
ن ، وأصحاب الغیر ، فیتقرر للدائن المرتھن عندئذ أفضلیة تجاه الدائنین العادیی

، فضلا عن سلطة الحقوق العینیة التبعیة التالیة لھ فى المرتبة ، لتأخرھم فى القید 
لمتصرف إلیھ ، التتبع بالتنفیذ على العقار المرھون واستیفاء حقھ من قیمتھ فى ید ا

.الذي انتقلت إلیھ ملكیة العقار المرھون 



  : الحیازى الرھن -٢
:  بما یأتى الحیازىیختص الرھن 

. اتفاقى ، فیتقرر بناء على عقد الحیازى مصدر الرھن -
. رضائي ، فلا یلزم لنشوئھ شكل معین الحیازى عقد الرھن -

. على العقار والمنقول على حد سواء الحیازى یرد الرھن -
 ، على الشئ المرھون إلى الدائن المرتھن ، حیث یلزم باستثمار الشئ تنتقل حیازة -

.أن یخصم الریع من أصل الدین المضمون بالرھن 
 فى مواجھة الغیر عند انتقال الحیازة لدائن المرتھن ، فضلا الحیازى یحتج بالرھن -

.ً المرھون عقارا ، وثبوت التاریخ إذا كان منقولا الشئعن القید ، إذا كان 
:تیة یتقرر لدائن المرتھن ، عند نفاذ الرھن فى مواجھة الغیر السلطات الآ-

فیستوفى حقھ بالأولویة عن غیره من الدائنین العادیین وأصحاب :  سلطة الأفضلیة -
.الحقوق العینیة التبعیة المتأخرین عنھ فى المرتبة 

 المرھون إلى الشئفیجوز لھ الامتناع عن تسلیم :  المرھون الشئ سلطة حبس -
.المتصرف إلیھ من المدین ، وذلك لحین اقتضاء حقھ 

 المرھون حتى ولو انتقلت ملكیتھ الشئ فیتقرر لھ سلطة التنفیذ على : سلطة التتبع -
.إلى المتصرف إلیھ من المدین 

رسمي والرھن ًویتعین اتباع إجراءات التنفیذ المنصوص علیھا قانونا ، فى الرھن ال
 المرھون مقابل ثمن للشئ ، ویبطل بالتالى الاتفاق على تملك الدائن المرتھن الحیازي

.معین ، أو بدون اتخاذ الإجراءات القانونیة 



:  حق الاختصاص -٣
ائیة التى مصدر حق الاختصاص قضائي ، إذ أنھ ینشأ بأمر من رئیس المحكمة الابتد

ً دائن ، استصدر حكما واجب بھاتقع فى دائرتھا العقارات التى یرید الاختصاص 
 معین ، حیث یدون رئیس المحكمة بشئالتنفیذ فى موضوع الدعوى ، یلزم المدین 

. الدائن بھاأمره بالاختصاص فى ذیل العریضة التى یتقدم 
.ولا یرد حق الاختصاص إلا على عقار 

ًیا ، ًویتقرر للدائن صاحب حق الاختصاص نفس حقوق الدائن المرتھن رھنا رسم
بع من وقت قید فتظل حیازة العقار للمدین ، ویثبت للدائن سلطة الأفضلیة وسلطة التت

.الاختصاص فى مكتب الشھر العقارى 
:  حقوق الامتیاز -٤

.ھ لصفتھ ینشأ حق الامتیاز بناء على نص فى القانون ضمانا لحق معین مراعاة من
: وحقوق الامتیاز قد تكون عامة أو خاصة 

:  حقوق الامتیاز العامة -
لامتیاز المقرر وترد ھذه الحقوق على كافة أموال المدین المنقولة والعقاریة ، كحق ا
 حتى بالنسبة ًضمانا للمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ولا یلزم شھر ھذه الحقوق

.للعقار 
 التنفیذ على وتتحدد سلطة الدائن بحق ممتاز فى الأولویة دون التتبع ، فلا یحق لھ

.الموال التى تصرف فیھا المدین 



:  حقوق الامتیاز الخاصة -
ً منقولا الشئ معین یخص المدین ، وقد یكون ھذا شئویرد حق الامتیاز الخاص على 

.ًأو عقارا 
ول على المنقول ومن أمثلة حق الامتیاز الخاص الوارد على منقول ، امتیاز بائع المنق

بلة للحجز ً ضمانا لحقھ فى الثمن ، وامتیاز المؤجر على منقولات المستأجر القاالمبیع
.ًوالمحصول الزراعي الموجود بالعین المؤجرة ضمانا لحقھ فى الأجرة 

یتقرر لھ حق ولا یحتج ھنا بحق الامتیاز فى مواجھة حائز المنقول بحسن نیة ، حیث 
.على المنقول ، إذا انتقلت إلیھ حیازتھ وھو یجھل بحق الامتیاز 

 المبیعالعقار  ومن أمثلة حق الامتیاز الوارد على عقار ، امتیاز بائع العقار على -
لى المنشآت التى ًضمانا لحقھ فى الثمن ، وامتیاز المقاولین والمھندسین المعماریین ع

.ً ضمانا للمبالغ المستحقة لھم صیانھاتولوا تشییدھا أو 
. فى مواجھة الغیر بھویلزم قید حق الامتیاز الخاص الوارد على عقار للاحتجاج 

 خلاف ما  مدى جواز الاتفاق على صور أخرى للحقوق العینیة الأصلیة أو التبعیة-٣
:حدده القانون 

فى القانون على القاعدة فى ھذا الشأن أن الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة قد وردت 
.ظام العام سبیل الحصر ، ولیس على سبیل المثال ، فحالاتھا وتنظیمھا تتعلق بالن

 ، لا یجوز الاتفاق على حالات أخرى للحق العینى خلاف الصلیة فبالنسبة للحقوق -
 للشئما حدده القانون ، حیث أنھ یتحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل 



 الملكیة، عند تركیز السلطات الواردة علیھ فى ید شخص واحد ، ویتمثل ذلك فى حق
ة ، عبارة عن ولما كانت الصور المختلفة للحقوق العینیة الأصلیة ، خلاف حق الملكی

 ید أكثر من شخص ، لذلك فىاستقطاع من سلطات المالك ، وتوزیع ھذه السلطات فى 
.دده القانون فإنھ یمتنع الاتفاق على صور أخرى للحقوق العینیة الأصلیة خلاف ما ح

تنطوى على ضمان وبالنسبة للحقوق العینة التبعیة ، فإنھا تحقق الائتمان ن حیث أنھا 
 ، عند عینى للدائنین لاستفاء حقوقھم الشخصیة ، فضلا عن أن القانون یستھدف

ًجنبا للاستغلال الذى تنظیمھ للحقوق العینیة التبعیة ، توفیر الحمایة اللازمة للمدین ، ت
بعیة من شأنھ قد یتعرض لھ من الدائن ، والاتفاق على صور أخرى للحقوق العینیة الت

ر الذي لا تعریض المدین لخطر الاستغلال ، وعدم تحقیق الائتمان المنشود ، الأم
.یجوز معھ مثل ھذا الاتفاق 



المبحــث الرابــع  
الحقــوق الذھنیــة 

حقــوق المــؤلف   
 

 وبراءات تتنوع الحقوق الذھنیة ، فیتعلق بعضھا بالعلامات والبیانات التجاریة
 الحقوق فى الاختراع ، ویطلق علیھا اصطلاح الملكیة الصناعیة ، وتدخل دراسة ھذه

.مجال القانون التجارى 
والفنیة ، وسنقتصر ھنا على شرح حقوق المؤلفین على مصنفاتھم الأدبیة والعلمیة 

.ویعبر عن ھذه الحقوق بالملكیة الأدبیة والفنیة 
در ھذا وكانت الحاجة لوضع قانون ینظم أوجھ الحمایة لحقوق المؤلفین ، وقد ص

 ، حیث نص فیھ على أن یعمل ٣٥٤ ، برقم ١٩٥٤ یونیھ سنة ٢٤ًالقانون متأخرا فى 
تحدید والانضباط  من تاریخ نشره ، أما قبل ذلك فإن الحمایة القانونیة كان یعوزھا البھ

ن القاعدة ھى أنھ ، وانحصر مداھا فى المسئولیة المدنیة دون المسئولیة الجنائیة، إذ أ
.لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 

 الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة ، وتم ٢٠٠٢ لسنة ٨٢وقد صدر القانون رقم 
ً اعتبارا من بھ ، على أن یعمل ٢٠٠٢ یونیھ سنة ٢نشره فى الجریدة الرسمیة بتاریخ 

 القانون رقم الیوم التالى لتاریخ نشره ، وقد نص فى ھذا القانون صراحة على إلغاء
. ، بشأن حمایة حقوق المؤلف ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤

 الخاص بحمایة ٢٠٠٢ لسنة ٨٢وسنعرض فى ھذا المبحث أحكام القانون الجدید رقم 
حمایة حقوق الملكیة الفكریة فیما یتعلق بحمایة حقوق المؤلف من حیث محل ال

عة حق ًالقانونیة ، ومضمون حق المؤلف ، ووسائل حمایتھ ، وسنعرض أخیرا طبی
.المؤلف 



المطلب الأول  
محل الحمایة القانونیة   

 
 أن المؤلف ھو الشخص الذي یبتكر المصنف ، وتضیف المادة ٣ / ١٣٨ المادة تنص

المصریین والأجانب من .... تشمل الحمایة المقررة لحقوق المؤلف "  بأنھ ١٣٩
اء فى منظمة الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الذین ینتمون إلى إحدى الدول الأعض

" .التجارة العالمیة 
ى فرعین وسنحدد محل الحمایة القانونیة من حیث المصنف ، ومؤلفھ وسنعرض ذلك ف

:
الفرع الأول  

المصـــنـف    
.وسنتناول موضوع المصنف ثم نعرض وجوه الابتكار الممیزة للمصنف 

موضوع المصنف:أولا 
 أمثلة لذلك كالكتب ، والكتیبات ، والمقالات ، والنشرات ١٤٠وقد أوردت المادة 

مثیلیة ، وغیرھا من المصنفات المكتوبة ، برامج الحاسب الآلى ، والمصنفات الت
.والتمثیلیات الموسیقیة ، والمصنفات الموسیقیة 

ًأیا كانت وسیلة فالمصنف إذن نتاج ذھني یتناول الجوانب الفنیة والأدبیة والعلمیة ، 
. أو الحركة التعبیر عنھ ، سواء بالكتابة ، أو الصورة ، أو الصوت ، أو بالرسم ،



وجوه الابتكار الممیزة للمصنف: ثانیا 
ى عنوانھ ، أو تتقرر الحمایة القانونیة للمصنف ، حیث ینطوى على قدر من الابتكار ف

.جوھره أو طریقة المعالجة 
 الابتكار فى العنوان -١

، بحیث یعبر ) ١٣/ ١٤٠م ً(یحظى عنوان المصنف بالحمایة القانونیة إذا كان مبتكرا
فھ ، ویتحدد عن الرؤیة الخاصة للمؤلف ، بما یعكس أفكاره الذاتیة الواردة فى مصن

ًا یتماثل ذلك فى المصنفات الأدبیة ، بعكس المصنفات العلمیة ، حیث تحمل عنوان
الى بطابع عادة مع غیره من المصنفات التى تعالج نفس الموضوع ، ولا یتمتع بالت

.ابتكارى 
 الابتكار فى جوھر المصنف-٢

 ، ویبرز فیھ ًقد یتعلق الابتكار بجوھر المصنف ، حیث یحوى أفكارا یبتدعھا المؤلف
.فكره الخاص ، فى مجال الموضوعات التى یعرضھا 

 الابتكار فى طریقة المعالجة-٣
 الطریقة لا یشترط أن یتركز الابتكار فى جوھر المصنف ، بل یكفى أن یقتصر على

:الخاصة لمعالجة قدیمة لیست من حلقة ، ویتمثل ذلك فیما یلى 
ًإذ أن تغییر اللغة یتضمن مصنفا مبتكرا ، من حیث ) ١٣/ ١٤٠م ( :  الترجمة - ً

.طریقة التعبیر اللفظیة 
 ویتم ذلك بتحویل طریقة عرض المصنف ، كالمعالجة : التحویر فى مصنف سابق -

السینمائیة لقصة روائیة ، أو تلخیص أو تعدیلھ أو شرحھ أو التعلیق 



حقوق علیھ، بحیث یظھر فى شكل جدید ، ولا یجوز فى جمیع الأحوال الإخلال ب
المؤلف الأصلى 

:  وینبغى التمییز ھنا بین فرضین :  اختیار الموضوعات وتبویبھا -
 حق للمؤلف ، كنصوص تشریعیة أو أحكام بھا الموضوعات المعروضة لم یتعلق -

، یمثل قضائیة ، فإن الجھد الشخصى فى اختیار الموضوعات المعروضة وتبویبھا 
ًمصنفا مبتكرا جدیرا بالحمایة القانونیة  ً ً.

ً الموضوعات المعروضة تخص مؤلفا معینا ، فیمتنع على غیره نشرھا ول- و بتبویب ً
.خاص من جانبھ 
الفرع الثانى   

تحــدید المؤلــف    
 

 وھذه ینسب المصنف إلى الشخص الذى وضع اسمھ علیھ ، حیث یفترض أنھ مؤلفھ ،
  ٣/ ١٣٨م ( یقى القرینة بسیطة ، یمكن إثبات عكسھا ، بإقامة الدلیل على المؤلف الحق

. (
.وتثور الصعوبة بشأن تحدید المؤلف فى المصنفات المشتركة والجماعیة 

وھو الذي یساھم عدة أشخاص فى تألیفھ ، كما یحصل فى :  المصنف المشترك -١
ھا ، كمؤلف بعض المصنفات العلمیة ، والأعمال الفنیة التى تتضافر الجھود لإخراج

 أدبى ، السیناریو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج ، والقائم بتحریر مصنف
) .  أولا١٧٧م (  والمخرج المسیقىومؤلف الحوار ، وواضع 



:وینبغي التمییز بین نوعین من المصنفات المشتركة 
حیث تختلط العمال المكونة لھ ، ولا یمكن :  مصنف مشترك غیر قابل للتجزئة -

 على المصنف الفصل بینھا ، وتثبت فى ھذه الحالة ، لجمیع المشتركین حقوق متساویة
 ) .١٧٤م ( ، إلا إذا ورد فى محرر مكتوب الاتفاق على خلاف ذلك 

ظ كل منھم ، ویلزم اتفاق جمیع المشتركین لمباشرة الحقوق المقررة للمؤلف ، ویحتف
ق المؤلف مع ذلك ، بحقھ فى رفع دعوى قضائیة ، إذا صدر اعتداء من الغیر على ح

.
وھو مصنف یساھم عدة أفراد فى وضعھ بتوجیھ شخص :  المصنف الجماعي -٢

تركین فیھ طبیعي أو معنوي ، ویقوم بنشره تحت إرادتھ وباسمھ ، ویندمج عمل المش
 لا یمكن فى الھدف العام الذي قصد إلیھ ھذا الشخص الطبیعي أو المعنوى ، بحیث

 ) . ١٣٨/٤م ( فصل عمل كل من المشتركین وتمییزه على حده 
یكون للشخص الطبیعي أو المعنوى الذي وجھ إلى "  على أنھ ١٧٥وقد نصت المادة 

" .لیھ ابتكار المصنف الجماعي والتمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف ع



المطلب الثانى 
مضمــون حــق المؤلـف    

 
:یثبت للمؤلف على مصنفھ نوعان من الحقوق 

ً باعتبار أن المصنف یمثل النتاج الذھنى للمؤلف ، ویكون بالتالى جزءا:  حق أدبى -
.من المقومات المعنویة لشخصیتھ 

.حیث یتقرر للمؤلف سلطة الاستغلال المالى لنتاجھ الذھني :  حق مالى -
.وسنعرض الحق الأدبي للمؤلف ثم نعالج حقھ المالي 

الفرع الأول 
الحق الأدبى للمؤلف    

ص الحق وسنتكلم عن السلطات المستمدة من الحق الأدبي ، ویلي ذلك دراسة خصائ
. ًالأدبي للمؤلف ، وسنتناول أخیرا انتقال الحق الأدبي للورثة 

السلطات المستمدة من الحق الأدبى: أولا 
 حمایة نتاجھ الذھني ، كمظھر للكیان بھایتقرر للمؤلف سلطات معینة ، یقصد 

:المعنوي لشخصیتھ ، وتتحد ھذه السلطات على الوجھ التالي 
: سلطة المؤلف فى تقریر نشر مصنفھ -١

، ) ًأولا/١٤٣م( نشر مصنفھ بعد وضعھ ملاءمةیختص المؤلف وحده بتقدیر مدى 
وتحدید طریقة النشر التى یراھا مناسبة لمصنفھ ، وتقریر 



ه فى ھذا إعادة النشر ، ولا یجوز لأحد الأسباب إجبار المؤلف على خلاف ما یرا
. الصدد

ه بتقدیر والأصل أن للمؤلف أن یمتنع عن نشر مصنفھ أو إعادة نشره ، ویختص وحد
مات المعنویة الاعتبارات المؤثرة فى موقفھ ، حیث تنبنى علیھا المحافظة على المقو

) .]١[(لشخصیتھ 
: سلطة المؤلف فى أن ینسب إلیھ المصنف -٢

، حتى ولو ) ًثانیا / ١٤٣م ( یثبت المؤلف السلطة فى أن ینسب مصنفھ إلیھ وحده 
 أو باسم ارتضى فى بادئ الأمر أن یتم النشر مغفلا من الاسم أو باسم مستعار ،
ًشخص آخر ، حیث أن نسبة المصنف إلى مؤلفھ الحقیقى تمثل حقا لصیقا  بشخصیتھ ، ً
لا یجوز من شأنھ حمایة النتاج الذھنى ، كعنصر من الكیان المعنوى للمؤلف ، و

.مدة عدم استعمالھ بالتالى التصرف فیھ للغیر ، كما أنھ لا یسقط بالتقادم ، مھما طالت 
: سلطة المؤلف فى إدخال ما یراه من تعدیل أو تحویر فى مصنفھ -٣

 التعدیل ، أو یتقرر للمؤلف سلطة إحداث أى تغییر فى مصنفھ بالحذف أو الزیادة ، أو
عمل من ھذا التحویل للون فنى آخر ، أو ترجمتھ إلى لغة أخرى ، وقیام الغیر بأى 

للمؤلف طلب وقفھ والتعویض عما لحقھ من ) ًثالثا  / ١٤٣م ( القبیل یعتبر اعتداء 
 ترجمة المصنف ١٤٨ًضرر یسببھ ، وخروجا على ذلك ، فقد أجاز القانون فى المادة 

 الحول على الأجنبي إلى اللغة العربیة بعد مضى ثلاث سنوات من تاریخ نشره ، دون
میة باللغة إذن المؤلف ، أو تعویضھ ، ویستھدف المشرع من ذلك نشر الثقافة العال

. النص على حق المؤلف فى تعویض عادل یجدرالعربیة ، وكان 

.  التى أوردت بعض الاستثناءات على ھذا الأصل ١٧١أنظر المادة ) [1](



 بناء على ویجوز للمؤلف أو خلفھ أن یخول الغیر سلطة تغییر المصنف أو ترجمتھ ،
:إذن مكتوب ، وینبغى التمییز ھما بین فرضین 

 راعى المشرع ما تستوجبھ مقتضیات الترجمة من : تخویل الغیر ترجمة المصنف -
لي وقد إعطاء المترجم حریة فى التصرف ، بإدخال بعض التعدیلات فى النص الأص

ًثالثا فى ھذه الحالة الإشارة إلى مواطن الحذف والتغییر ،  / ١٤٣أوجبت المادة 
.والالتزام بعدم المساس بسمعة المؤلف أو مكانتھ الفنیة 

ونرى فى ھذا الصدد وجوب  اشتمال :  تخویل سلطة إدخال تغییر فى المصنف -
شارة فى الإذن المكتوب على تحدید الواضع التى یسمح للغیر بتغییرھا ، مع الإ

.المصنف إلى المواضع التى حصل فیھا التغییر 
ًیتضمن نزولا وعلى ذلك فإنھ لا یجوز أن یصدر الإذن بالتغییر مطلقا ، حیث ان ذلك 

 نتاجھ من جانب المؤلف عن الحق اللصیق بشخصیتھ ، الذي یتمثل فى الحفاظ على
 على بطلان ٣٨الذھني كمظھر للجانب المعنوي لشخصیتھ ، وقد نصت المادة 
.التصرف الوارد على سلطة التعدیل والتحویر 

: سلطة المؤلف فى سحب مصنفھ من التداول بعد نشره - ٤
یة ، ومن ھنا إن سلطة المؤلف فى تقریر نشر مصنفھ أو عدم نشره لا یتقید بفترة زمن

فھ من فإن لھ أن یمنع استمرار النشر الذي تم فى وقت سابق ، وذلك بسحب مصن
تھ فى ًالتداول ، بناء على اعتبارات یختص وحده بتقدیرھا ، حفاظا على شخصی

.مظھرھا المعنوي 
خصائص الحق الأدبى للمؤلف: ثانیا 

نتائج الآتیة الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق اللصیقة بشخصیتھ ، وتترتب على ذلك ال
:



: عدم جواز التصرف فیھ -
، كسلطة  ) ١٤٣م ( لا یجوز تصرف المؤلف فى سلطاتھ المستمدة من حقھ الأدبي 

ھ ، وتقتضى تقریر النشر ، وسلطة التعدیل والتحویر ، وسلطتھ فى نسبة المصنف إلی
 ببطلان التصرف ، ویسرى الحكم بالنسبة لسلطة المؤلف فى سحب ١٤٥المادة 

.مصنفھ من التداول بعد النشر 
: عدم سقوطھ بالتقادم -

ً، وتطبیقا لذلك فإن  ) ١٤٣م ( لا یسرى التقادم المسقط بشان الحق الأدبي للمؤلف 
م استعمالھ ، حق المؤلف فى نسبة مصنفھ إلیھ لا یسقط بالتقادم ، مھما طالت مدة عد

أو باسم ًحیث یظل المصنف منشورا لمدة طویلة ، بغیر اسم ، أو باسم مستعار ، 
خصیتھ ًشخص آخر ، ویبقى حق المؤلف قائما ، بدون قید زمنى ، فى الكشف عن ش

.كمؤلف حقیقي للمصنف 
:  الحق فى دفع الاعتداء على الحق الأدبى -

النتائج یمتنع على الغیر الاعتداء على الحق الأدبي للمؤلف ، بصرف النظر عن 
.المترتبة على ھذا الاعتداء 

نسب الغیر فیثبت للمؤلف الحق فى وقف صور الاعتداء الصادرة من الغیر ، كما لو 
ولو لم ینتج ًالمصنف إلى نفسھ ، أو أدخل تغییرا علیھ بدون إذن من المؤلف ، حتى 

.عن ذلك ضرر بالمؤلف ، أو ترتب على ذلك زیادة رواج المصنف 
ھ نتیجة ومن ناحیة أخرى ، فإن للمؤلف الحق فى التعویض عن الأضرار التى لحقت

.الاعتداء على حقھ الأدبي 



انتقال الحق الدبى للورثة : ثالثا 
وتتقید سلطة  ) ١٤٣م ( لا ینقضى الحق الأدبي بوفاة المؤلف ، فینتقل إلى ورثتھ 

:الورثة فى مباشرة الحق الأدبي بقیود ثلاثة 
: المحافظة على نسبة المصنف إلى مورثھم بدون تغییر -١

 ما یدخل فللورثة أن یمنعوا أى اعتداء صادر من الغیر على المصنف ، وذلك بوقف
لتعویض عما علیھ من تغییر ، أو نشره بغیر اسم مورثھم ، كما یثبت لھم الحق فى ا

.لحقھم من ضرر أدبي ناشئ عن الاعتداء 
: التقیید بإرادة المورث -٢

:ورة یتقید الورثة بإرادة المؤلف بالنسبة للمصنفات المشورة أو غیر المنش
فلا یجوز لورثتھ سحبة من التداول :  فبالنسبة للمصنف المنشور فى حیاة المؤلف -

 بإرادة ، طالما أن المؤلف قد ارتضى عرض مصنفھ على الجمھور ، فیتقید الورثة
 أمر المؤلف ، حیث أن سحب المصنف من التداول یتضمن منع نشر المصنف ، وھو

.یتعارض مع إرادة المؤلف الذى ارتضى ھذا النشر 
ى المصنف واحترام إرادة المؤلف كان یقتضى حرمان الورثة من إدخال أى تغییر عل

 من القانون الملغى خولت لھم الحق فى تعدیل المصنف ویمثل ١٩/٢، ولكن المادة 
.ًذلك عیبا فى التشریع المصرى الخاص بحمایة المؤلف 

یلات على وحسنا فعل القانون الجدید ، حیث اسند للمؤلف وحدة سلطة إدخال التعد
 ) . ١٤٤م ( مصنفھ 

 المؤلف بمنع النشر ، بھیتقید الورثة بما یوصى :  بالنسبة للمصنف غیر المنشور -
 من ذلك انتقل حق بشئ لم یوصى المؤلف فغذاأو بتعیین موعد لھ أو بأى أمر آخر ، 

.تقریر النشر إلى ورثتھ 



: التقیید بالصالح العام -٣
ً یجوز لأى شخص أن یطلب من وزارة الثقافة منتجة ترخیصا ١٧٠ًوفقا للمادة 

ً معا للمصنف بقرار مسبب یحدد فیھ النطاق بھماًشخصیا للنسخ أو الترجمة ، أو 
اعھ ومستویاتھ ، الزماني والمكاني لھ ، ولأغراض الوفاء باحتیاجات التعلیم بكافة أنو

لا یتعارض ھذا ًویستحق المؤلف أو خلفھ ، فى ھذا الحالة ، تعویضا عادلا ، ویشترط أ
الح الترخیص مع الاستغلال العادي للمصنف ، أو یلحق ضررا غیر مبرر بالمص

.المشروعة للمؤلف 
تحق بما لا وتحدد اللائحة التنفیذیة حالات وشروط منح الترخیص وفنان الرسم المس

 ) .١٧٠م ( یتجاوز ألف جنیھ عن كل مصنف 
الفــرع الثانى   

الحــق المــالى للمؤلف    
خصائص وسنعرض السلطات المستمدة من الحق المالى للمؤلف ، وسنعالج بعد ذلك 

.ھذا الحق 
السلطات المستمدة من الحق المالى: أولا 

غلال ، ولا ًللمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفھ مالیا بأیة طریقة من طرق الاست
 ھذه القاعدة مع یجوز لغیره مباشرة ھذا الحق دون إذا كتابى منھ أو من یخلفھ وتتوافق
لمادیة لنتاجھ العدالة ومصلحة المجتمع ، فمن العدالة أن یستأثر المؤلف بالمزایا ا

الذھني ، ومن ناحیة أخرى ، فإن ما یحققھ المؤلف من نفع 



ر فى اتساع الثروة ًمادي یعتبر حافزا قویا على الإنتاج الفكرى ، مما یكون لھ أكبر الث
.الفكریة فى المجتمع 

 المادة ًوتختلف طرق الاستغلال المالى للمصنف ، وفقا لطبیعتھ الخاصة ، فنصت
خیص أو  على أنھ یتمتع المؤلف وخلفھ العام من بعده ، بحق استئثاري فى التر١٤٧

ریق المنع لأى استغلال لمصنفھ بأى وجھ من الوجوه من الوجوه وبخاصة عن ط
 العلني ، أو النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو العلني أو التوصیل

ا فى ذلك إتاحتھ الترجمة أو التحویر أو التأجیر أو الإعارة أو الإتاحة للجمھور ، بم
لات عبر أجھزة الحاسب الالى أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات الاتصا

.وغیرھا من الوسائل 
خصائص الحق المالي للمؤلف : ثانیا 

لحقوق المالیة حق الاستغلال المالى ھو حق مالى ، تسرى علیھ القواعد العامة بشأن ا
:، ویتمیز مع ذلك بالخصائص الآتیة 

: مدى القابلیة للحجـــز -١
. لوفاتھ ینبغي التمییز بین الحجز الحاصل أثناء حیاة المؤلف ، والحجز اللاحق

:مدى جواز الحجز على حق الاستغلال المالى أثناء حیاة المؤلف ) أ ( 
ن حقوقھم من یترتب على الحجز على المال بیعھ بالمزاد العلني ، واستیفاء الدائنی

ي یتمثل فى تقریر قیمتھ ، وبالنسبة لحق الاستغلال المالى فإنھ یرتبط بحقھ الأدبي الذ
 أن الحجز نشر مصنفھ ، إذ لا یتأتى الاستغلال المالى المصنف إلا بنشره ، وحیث

ًعلى حق الاستغلال المالى یؤدى إلى نشر المصنف زعما عن 



ى للحجز أثناء إرادة المؤلف ، لذلك فإن القاعدة ھى عدم قابلیة حق الاستغلال المال
.حیاة المؤلف 

جز ، فى ھذه ویختلف الحكم إذا كان المؤلف قد قام بنشر مصنفھ بالفعل ، فیجوز الح
، باعتبارھا أشیاء مادیة لھا  ) ١٥٤م ( الحالة على النسخ المنشورة أو المتاح للتداول 

لك فإنھ لا قیمة مالیة ، والحجز ھنا لا یتضمن إجبار المؤلف على نشر مصنفھ ، لذ
دیة تتمثل فى یرد على حق الاستغلال المالى ذاتھ ، وإنما یتقرر على مجرد أشیاء ما

.النسخ المعروضة للجمھور 
لا یجوز الحجز على حق المؤلف ، "  على ذلك حیث قررت أنھ ١٠وقد نصت المادة 

" .وإنما یجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره 
:مدى جواز الحجز على حق الاستغلال المالى بعد وفاة المؤلف ) ب(

بإرادتھ، وعلى إذا كان المؤلف قد قرر نشر مصنفھ أثناء حیاتھ ، فإن ورثتھ یتقیدون 
یل الراسى ذلك فإن الحجز على حق الاستغلال المالى ، وما یترتب على ذلك من تخو

لف أو ورثتھ ، علیھ المزاد الحق فى النشر ، لا یتضمن اعتداء على الحق الأدبي للمؤ
وعلى ذلك حیث یتمشى ذلك مع إرادة المؤلف التى اتجھت إلى ارتضاء نشر مصنفھ ، 

ي  تجیز للدائن الحجز على حق الاستغلال المالي ، وبیعھ بالمزاد العلن١٥٤فإن المادة 
. وفاتھ لاستیفاء حقوقھم من ثمنھ ، بشرط إثبات موافقة المؤلف على النشر قبل

 أن المؤلف قد وبالعكس ، فإنھ یمتنع الحجز على حق الاستغلال المالي ، إذا لم یثبت
، حیث ینتقل ھذا الحق إلى الوراثة ، وجواز الحجز  ) ١٥٤م ( قرر النشر قبل وفاتھ 

ن ذلك ً، فى ھذه الحالة ، یترتب علیھ نشر المصنف رغما عن إرادتھم ، ویتضم
.اعتداء على الحق الأدبي للوراثة فى تقریر نشر المصنف أو عدم نشره 



: بحق الاستغلال المالى الإیصاء مدى سلطة المؤلف فى -٢
ًعنصرا من ینتقل حق الاستغلال المالى إلى وراثة المؤلف بعد وفاتھ ، باعتباره 

نتاج ذھنى عناصر تركتھ ، ویعزز ذلك الحافز لدى المؤلف لبذل الجھد بقصد تحقیق 
. مستقبل أسرتھ بعد وفاتھ بھیضمن 

 ، فإن الأصل أن الوصیة لا تنفیذ فى حق الورثة الإیصاءوفى مجال حق المؤلف فى 
 قد أجاز للمؤلف ًإلا فى حدود الثلث ، وخروجا على ھذه القاعدة ، فإن القانون الملغي

ًأن یعین أشخاصا بالذات من الورثة أو غیرھم لیكون لھم حقوق  " ٢/ ١٨فى المادة 
، وتطبیقا " یة الاستغلال المالي ولو جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذي تجوز فیھ الوص

وزت قیمتھ لذلك ، فإن الوصیة بحق الاستغلال المالى تنفذ فى حق الورثة، ولو جا
 بقاء حق الاستغلال المالى الأوفقثلث التركة ، بل ولو تركزت فیھ كل التركة ، وكان 

 ، وھذا ما فعلھ القانون الجدید ، حیث لم یرد فیھ الإیصاءً، خاضعا للقواعد العامة فى 
.ً فیما یزید عن الحد المقرر قانونا الإیصاءنص خاص ، یجوز 

: حق الاستغلال المالى تأقیت -٣
 المالى اتجھت التشریعات فى مجال حمایة حقوق المؤلف إلى توقیت حق الاستغلال

لحق المالى ًبمدة معینة ، تتحدد عادة بخمسین عاما من وقت وفاة المؤلف ، فیظل ا
ًما یبدأ سریانھا ًقائما طوال حیاة المؤلف ، وینتقل بعد ذلك إلى ورثتھ لمدة خمسین عا
مصلحة المؤلف ًاعتبارا من وقت وفاة المؤلف ، وقد روعى فى ھذا الحكم التوفیق بین 

 فى نشر فى ضمان الحصول على ثمار فكره لھ ولورثتھ من بعده ، ومصلحة المجتمع
إذن تراثھ الفكرى بدون أى قید ، فیحق لأى شخص نشر المصنف دون حاجة إلى 

.الورثة 



ً على انقضاء حق الاستغلال المالي بمضى خمسین عاما من ١٦٠وقد نصت المادة 
ن حیث مدة وقت وفاة المؤلف ، وقد وضع المشرع عدة استثناءات على ھذه القاعدة م

: ھذا الحق ، وبدء سریانھ ، وذلك على الوجھ التالى 
ًبالنسبة للمصنف المشترك ، تحتسب مدة الخمسین عاما من وقت وفاة ) أ ( 

 ) .١٦١م ( المشتركین فى التألیف 
بالنسبة للمصنف الجماعي الي یصدر بتوجیھ شخصي معنوي ، فإن المدة ) ب(

 )  .١٦٢م ( تحتسب من وقت نشر المصنف 
فتسرى ًبالنسبة للمصنفات التى تنشر غفلا من اسم المؤلف أو باسم مستعار ، ) جـ(

نقضاء ھذه ًالمدة اعتبارا من نشر المصنف ، ما لم یكشف المؤلف عن شخصیتھ قبل ا
 ) . ١٦٣م ( المدة ، فیبدأ احتسابھا من وقت وفاتھ 

لفھا تنقضى الحقوق المالیة على المصنفات التى تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤ) د ( 
.ا أبعد بمضى خمسین سنة من تاریخ نشرھا ، أو إتاحتھا للجمھور لأول مرة أیھم

رین تنقضى الحقوق المالیة لمؤلفى مصنفات الفن التطبیقي بانقضاء خمس وعش) ھـ ( 
.سنة تبدأ من تاریخ نشرھا أو إتاحتھا للجمھور أیھما أبعد 

رجمتھ بالنسبة للمصنفات المنشورة بلغة أجنبیة ، فیسقط حق المؤلف فى منع ت) و ( 
) . ١٤٨م ( إلى اللغة العربیة بمضى ثلاث سنوات من وقت النشر 

جھا تتمتع ھیئات البث الإذاعي بحق مالي استئثارى یخول لھا استغلال برام) ى ( 
 ) .١٦٨م ( لمدة عشرین سنة تبدأ من التاریخ الذي تم فیھا أول بث لھذه البرامج 



: التصرف فى الحق المالى -٤
ینزل المؤلف ، ًحق الاستغلال المالى یجوز التصرف فیھ ، باعتباره حقا مالیا ، وقد 

لمدة معینة بمقتضى التصرف القانوني ، عن حق الاستغلال المالى بصورة نھائیة أو 
ً، وقد یكون نزولھ كلیا أو جزئیا ، بالنسبة لمدة حیاتھ ، أو عن ال .فترة اللاحقة لوفاتھ ً

تفاق ، ویجوز التصرف فى مصنف لم یكن قد بدا فیھ المؤلف أو لم یتمھ وقت الا
 المستقبل ، بشرط تعیین نوع المصنف الذي الشئًتطبیقا لقاعدة جواز التصرف فى 

تاج على حریتھ یلتزم العاقد بتألیفھ ، ولكن لا یجوز أن یرد التصرف على مجموع الإن
. على بطلان ھذا التصرف ١٥٣الشخصیة ، لذلك فقد نصت المادة 

 فى نشر ویترتب على التصرف فى حق الاستغلال المالى تخویل المتصرف إلیھ الحق
ى على المصنف فى الحدود المتفق علیھا لذلك فإن التصرف فى نسخة من لا ینطو

فیمتنع على المتصرف إلیھ نشر  ) ١٥٢/١م ( تصرف فى حق الاستغلال المالى  ذاتھ 
حتى لو المصنف بعرضھ للجمھور بطریق مباشر أو غیر مباشر نظیر مقابل مالى ، 

من انتقلت كانت النسخة المتصرف فیھا ھى النسخة الأصلیة ، ولكن لا یجوز إلزام 
 ، ما لم یتفق إلیھ ملكیة ھذه النسخة بأن یمكن المؤلف من نسخھا أو نقلھا أو عرضھا

ویتقرر مع ذلك للمؤلف وخلفھ من بعده الحق فى  ) . ١٥٢/٢م ( على غیر ذلك 
لتى تحققت من الحصول على نسبة مئویة معینة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزیادة ا

) .٣/ ١٤٧م(كل عملیة تصرف فى النسخة الأصلیة 



 كتابة التصرف الوارد على حق الاستغلال المالى ، كشرط ١٤٩وقد أوجبت المادة 
حدد فیھ صراحة لازم للانعقاد ولیس للإثبات ، بحیث یبطل العقد بدونھ ، وینبغى أن ی

ھ ومدة وبالتفصیل كل حق على حده یكون محل التصرف ، مع بیان مداه والغرض من
.الاستغلال ومكانھ 

ھ إعاقة ویلتزم المؤلف بمقتضى التصرف القانوني ، أن یمتنع عن أى عمل من شأن
، فإذا تصرف المؤلف فى طبعة من  ) ٤/  ١٤٩م ( المتصرف إلیھ عن استعمال حقھ 

.عة الأولى مصنفھ ، فلا یجوز لھ التصرف فى طبعة ثانیة لناشر آخر قبل نفاذ الطب
لغ نقدي، أو بأداء ًوللمؤلف الحق المالى المقرر وفقا للاتفاق المكتوب ، وقد یتحدد بمب

غ جزافى بین عیني ، أو بنسبة من الأفراد الناتج عن الاستغلال ، أو على أساس مبل
 ) . ١٥٠م ( الأساسین 

 بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف محجفوإذا تبین أن الاتفاق المكتوب 
بتدائیة بطلب طرأت بعد التعاقد ، فیتقرر للمؤلف أو خلقھ أن یلجأ إلى المحكمة الا
معھ ، وعدم إعادة النظر فى قیمة المقابل المتفق علیھ مع مراعاة حقوق المتعاقد 

 ) . ١٥١م  ( بھالإضرار 
 یشكل وتجدر الإشارة إلى أن تصرف المؤلف فى حق الاستغلال المالي لمصنفھ لا

ة مصنفھ إلیھ ، ًقیدا فى مباشرة سلطاتھ المستمدة من حقھ الأدبي ، فیبقى حقھ فى نسب
 وقت ًوفى منع أى تغییر فیھ ، وإذا كان التصرف واردا على مصنف لم یستكمل

جوز لھ الاتفاق ، فیحتفظ بسلطتھ فى تقریر نشر المصنف عن الانتھاء منھ ، فی
.الامتناع عن نشر المصنف ، حتى ولو ارتضاه الناشر 



ѧѧال تعѧѧداول ، أو إدخѧن التѧѧنف مѧѧحب المصѧى سѧѧف فѧѧلطة المؤلѧك سѧѧع ذلѧѧد مѧدیلات وتتقی
قة المتصرف جوھریة فیھ ، حیث قد تتعارض مباشرة ھذه السلطة مع التزامھ بعدم إعا

ѧن التѧنفھ مѧحب مصѧف سѧوز للمؤلѧك ، لا یجѧى ذلѧھ ، وعلѧداول أو إلیھ فى استعمال حق
حكѧѧم إحѧѧداث تعѧѧدیلات جوھریѧѧة فیѧѧھ إلا بنѧѧاء علѧѧى أسѧѧباب خطیѧѧرة ، ویتعѧѧین صѧѧدور 

ل یلѧѧزم قضѧѧائي بѧѧذلك مѧѧن إلا مѧѧن المحكمѧѧة الابتدائیѧѧة ، حیѧѧث یحѧѧدد فیѧѧھ تعѧѧویض عѧѧاد
 زال كѧل أثѧر المؤلف بدفعھ للمتصرف إلیھ ، خلال الأجل الذى تحѧدده المحكمѧة ، وإلا

 ) .١٤٤م ( للحكم 



البــاب الثانى
أركـــان الحـــق    

 
.عرفنا أن الحق  ھو استئثار شخص بقیمة معینة ، یكفل القانون حمایتھ 

:ویتضح من ھذا التعریف أن للحق ثلاثة أركان 
فلكل حق طرف إیجابي ، وھو الشخص الذي یختص : أشخاص الحق : الركن الأول 

ن الحق بالاستئثار باعتباره صاحب الحق ، وتتماثل فى ذلك كافة الحقوق ، ولك
الدائن صاحب الحق الشخصى : الشخصي یتمیز بأنھ علاقة قانونیة بین طرفین ، ھما 

ي یلتزم بالأداء ، والمدین الذي یلتزم بالأداء المالى ، فالحق الشخصي ، والمدین الذ
انب الشخص المالي ، فالحق الشخصي للدائن یقابلھ التزام فى ذمة المدین ، إلى ج

.الدائن بالحق الشخصي 
.ویقصد بذلك ما یرد علیھ الاستئثار : محل الحق : الركن الثاني 

 شئ ھوفمحل الحق العیني ھو : ویختلف فى ذلك الحق العیني عن الحق الشخصي 
ًعمل إیجابیا ، معین بالذات ، بینما یرد الحق الشخصي على عمل المدین ، سواء كان ال

. ین ًأو كان العمل سلبیا ، یتمثل فى التزام المدین بالامتناع عن عمل مع
فینبغي أن یكون الاستئثار مكفولا بحمایة القانون ، : الحمایة القانونیة : الركن الثالث 

 ، وذلك حیث فیكفل القانون صاحب الحق لسلطاتھ ، ومنع الغیر من الاعتداء على حقھ
.تكون المصلحة المقصودة جدیرة بالحمایة 



الفصــل الأول  
أشخــاص الحـــق    

 
 الذي یختص بالاستئثار ، افیجابيیتعین لنشوء الحق وجود صاحب لھ ، ھو الطرف 

ًوقد یضاف إلى ذلك طرف سلبي یتحمل واجبا خاصا ، ویتحدد ذلك فى الح ق ً
.شخصي الشخصي ، حیث یتحمل المدین الالتزام فى مواجھة الدائن صاحب الحق ال

والتحمل ویقصد بالشخص ، كاصطلاح قانوني ، من یتمتع بالصلاحیة لاكتساب الحق 
 بالواجب ، ویثبت ذلك للشخص الطبیعي ، وھو الإنسان ، أو لمجموعات من

.ًالأشخاص أو الأموال ، تسمى أشخاصا اعتباریة 
ن حیث وسنمیز بین الشخص الطبیعي الاعتبارى ، لما یوجد بینھما من اختلاف م

.الطبیعة ، وحدود الشخصیة القانونیة 
: وعلى ذلك فإننا سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین 

. الشخص الطبیعي : المبحث الأول 
. الشخص الاعتبارى : المبحث الثاني 



المبحــث الأول  
الشخـص الطبیعى     

 
لصلاحیة لاكتساب تثبت للإنسان فى القوانین الحدیثة الشخصیة القانونیة ، فیتقرر لھ ا

نظام الرق ، الحق والتحمل بالواجب ، ولم تطبق ھذه القاعدة فى الماضي ، حیث ساد 
 .ونظام الموت المدني ، وحرم بعض الناس بالتالى من الشخصیة القانونیة

ني علیھا ویتأثر المركز القانوني للإنسان بمجموعة صفات تحدد حالتھ ، حیث ینب
كتساب تحدید نطاق شخصیتھ القانونیة ، من حیث مدى ما یتقرر لھ من صلاحیة لا

.الحق والتحمل بالواجب 
توافر لدیھ من والقاعدة أن الشخصیة القانونیة المقررة للإنسان لا تتأثر بمدى ما ی

 كالطفل غیر الممیز وافرادةالإرادة ، فتظل الشخصیة القانونیة ثابتة لفاقد التمییز 
ًمن كان متمتعا والمجنون ، ولكن یبقى للإرادة أثرھا ، بالنسبة لأھلیة الأداء إلا ل

.بالإدراك والتمییز ، وتحققت فیھ الإرادة 
: وسنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 

.مدة الشخصیة القانونیة : المطلب الأول 
.ممیزات الشخص الطبیعي : المطلب الثاني 

. أھلیة الأداء : المطلب الثالث 



المطلـب الأول  
مدة الشخصیة القانونیة     

 
: وسندرس بدء الشخصیة القانونیة للإنسان ثم انتھاءھا فى فرعین 

الفـرع الأول  
بــدء الشخصیـة    

 
ومع ذلك ... ًتبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا : "  مدني على أنھ ٢٩ المادة تنص

" .فحقوق الحمل المستكن یعینھا القانون 
.ًوسنعالج بدء شخصیة الإنسان بولادتھ حیا ، ثم نتناول مركز الجنین 

ًبدء شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا: أولا 
:تبدأ شخصیة الإنسان عند اجتماع شرطین 

.ً تمام الولادة أى انفصال الطفل انفصالا تاما عن أمھ -
لا تتقرر لھ ً ثبوت الحیاة للطفل وقت انفصالھ عن أمھ ، فإذا ولد الطفل میتا ، ف-

.الشخصیة القانونیة ، حتى لو كان ذلك نتیجة إجھاض تعمده الغیر 
یھم بعد ذلك مدى فإذا ثبتت الحیاة للطفل بعد ولادتھ ، بدأت شخصیتھ القانونیة ، ولا 

خصیة القانونیة للطفل قابلیتھ للحیاة ، أو مدة حیاتھ التى عاشھا بعد ولادتھ ، فتتقرر الش
.ولو ظلت برھة قصیرة ، وكان غیر قابل للحیاة 



ًنفس، ونظرا ویستدل على حیاة الطفل من مظاھر معینة ، كالبكاء أو الحرة ، أو الت
ھادة الشھود وأھل لأن المیلاد واقعة قانونیة ، فیجوز إثباتھا بجمیع طرق الإثبات ، كش

المیلاد فى الخبرة من الأطباء ، وقد أوجب القانون ، فى ھذا الصدد إثبات واقعة 
د ، ولا سجلات رسمیة ، ویعطى مستخرج من السجلات لمن قام بالتبلیغ عن المیلا

الطرق ، حتى ًیتضمن ذلك قیدا فى حریة الإثبات فیجوز إثبات حقیقة المیلاد بجمیع 
.السجل ولو لم یحصل القید فى سجل ، أو بما یتعارض مع البیانات الواردة فى 

: مدني على ذلك ، حیث قررت ما یأتي ٣٠وقد نصت المادة 
. یثبت المیلاد والوفاة بالسجلات الرسمیة المعدة لذلك -١" 

ز الإثبات  فإذا لم یوجد ھذا الدلیل ، أو تبین عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جا-٢
" .بأیة طریقة أخرى 

)الحمل المستكن ( مركز الجنین : ثانیا 
 ولكن القانون قد ًالأصل أن الشخصیة القانونیة لا تثبت للإنسان إلا منذ ولادتھ حیا ،

 واكتساب قرر بعض الحقوق للحمل المستكن ، فیثبت لھ الحق فى ثبوت نسبھ لأبیھ،
 ١٩٤٣ لسنة ٧٧جنسیتھ بناء على حق الدم ، والحق فى الإرث بناء على القانون رقم 

 )  ٤٢م ( نثى حیث یوقف لھ من تركة المتوفى أوفر النصیبین على تقدیر أنھ ذكر أو أ
یادة فى ، وإذا نقص الموقوف للحمل عما یستحقھ یرجع بالباقى على من دخلت الز

ى من یستحقھ نصیبھ من الورثة ، وإذا زاد الموقوف للحمل عما یستحقھ رد الزائد إل
 للجنین ، والاشتراط لمصلحتھ ، كما لو عین الإیصاء، ویجوز  ) ٤٤م ( من الورثة 

.ًمستفیدا فى عقد التأمین 



: وتتحدد شخصیة الجنین فیما یلي 
لك فیما نص  یتقرر للجنین الحقوق التى لات یتوقف ثبوتھا على القبول ، ویتحقق ذ-١

.علیھ القانون صراحة من حقوق للجنین 
ً بالنسبة للتصرفات النافعة نفعا محضا التى تستوجب قبولا ، كعقد ا-٢ لھبة، فإن الفقھ ً

.الإسلامي لا یجیزھا 
الفرع الثانى   

انتھاء الشخصیة القانونیة للإنسان     
.تنتھي الشخصیة القانونیة للإنسان بالموت الحقیقي أو بالموت الحكمي 

الموت الحقیقى: أولا 
ً ، ونظرا لأن تنتھي شخصیة الإنسان بموتھ ، ویتم إثبات الوفاة فى سجلات معدة لذلك

صل القید فى الوفاة واقعة قانونیة ، فیجوز إثباتھا بجمیع الطرق ، حتى ولو لم یح
) .  مدني ٣٠م ( السجل ، أو بما یخالف بیانات السجل 

ث ، والرأى ًویرى البعض أن شخصیة الإنسان تمتد افتراضا ، لحین سداد دیون المور
رث وتكون الذي نرجحھ یقرر أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المو

ً ضمانا لدیون المورث ، فیستوفى دائنو المورث حقوقھم من تبعيمحملة بحق عیني 
.أموال التركة بالأولویة عن دائني الورثة 

 مركز المفقود –الموت الحكمى : ثانیا 



.المفقود ھو الغائب الذي انقطعت أخباره ، فلا یعلم حیاتھ أو مماتھ 
 مدني فى ذلك ٣٢ ولم یورد القانون المدني تنظیما لأحكام المفقود ، حیث أحالت المادة

.إلى الشریعة الإسلامیة والقوانین الخاصة 
قھ ن فأوجبت وقد كفل القانون المحافظة على أموال المفقود وإدارتھا واستیفاء حقو

ا  من قانون الولایة على المال أن تقیم المحكمة وكیلا عن المفقود، إذ٧٤المادة 
بناء على انقضت مدة سنة أو أكثر على غیابھ ، وترتب على ذلك تعطیل مصالحھ ، و

د قبل  فإن للمحكمة أن تحكم بتثبیت الوكیل العام الذي كان قد عینھ المفقو٧٥المادة 
.غیابھ ، إذا توافرت فیھ شروط الوصي ، و إلا عینت غیره

.وتطبق أحكام الوصایة بشأن القصر على الوكلاء عن المفقود 
.ًعتباره میتا وتنقضى سلطة الوكیل عند عودة المفقود ، أو تحقق موتھ ، أو الحكم با

 المعدلة بالقانون رقم ١٩٢٩ لسنة ٢٥ من المرسوم بقانون رقم ٢١وبناء على المادة 
: ، فإنھ یصدر الحكم بموت المفقود فى حالتین ١٩٥٨ لسنة ١٠٣

كما لو كان الفقد فى كارثة أو حرب ،  حالة الفقد فى ظروف یغلب فیھا الھلاك ، -
. فیحكم بموت المفقود بعد أربع سنوات من الفقد 

 ، فقد جعل ٢٠٠٦ فبرایر سنة ١٥ الصادر فى ٢٠٠٦ لسنة ٢ًووفقا للقانون رقم 
ًالمشرع مدة الفقد اللازمة لاعتبار المفقود میتا خمسة عشر یوما عل ى الأقل بالنسبة ً

نسبة لأفراد لمن كانوا على ظھر سفینة غرقت أو طائرة سقطت ، وتكون المدة سنة بال
دد أن القانون القوات المسلحة المفقودین فى العملیات الحربیة ؛ ویلاحظ فى ھذا الص

 قد حدد مدة الفقد بسنة كاملة ١٩٩٢ الصادر فى أول یونیھ سنة ١٩٩٢ لسنة ٣٣رقم 
 القانون الجدید صراحة على إلغائھ ، ویكون إلغاؤه بالتالى قد ینصفى الحالتین ، ولم 

ًتم ضمنیا بصورة جزئیة ، فیما یتعلق بمدة الفقد الخاصة 



لسلطة ً الطائرات والسفن الھالكة ، ویظل حكم ھذا القانون نافذا بالنسبة لبمفقودى
دید من الإشارة إلى ًالمخولة إصدار القرار باعتبار المفقود میتا ، حیث خلا القانون الج

 القوات المسلحة لمفقودىذلك ، وتتقرر بالتالى ھذه السلطة لوزیر الدفاع بالنسبة 
.  السفن والطائرات لمفقودىولرئیس مجلس الوزراء بالنسبة 

ً كما لو انقطعت أخبار مسافر طلبا للعلم : حالة الفقد فى ظروف لا یغلب فیھا الھلاك -
وت المفقود ، أو بغرض السیاحة ، ویترك للقاضى سلطة تقدیر المدة اللازمة للحكم بم

.ومن البدیھي ألا تقل ھذه المدة عن أربع سنوات 
ى ھذا الصدد بین ًویتأثر المركز القانونى للغائب إذا كان مفقودا ، وینبغى التمییز ف

: ثلاثة مراحل 
الفترة السابقة على الحكم بموت المفقود: المرحلة الأولى 

ًیعتبر المفقود حیا بالنسبة للأحكام التى تضره ، ویعتبر میتا بالن سبة للأحكام التى تنفعھ ً
. وتضر غیره 

 :ً النتائج المترتبة على اعتبار المفقود حیا بشأن الأحكام التى تضره-
أن تطالب فلا تورث أموال المفقود ، وتظل علاقة الزوجیة قائمة ، ولكن للزوجة 

ًقضائیا بتطلیقھا طلاقا بائنا إذا غاب الزوج بلا عذر ، سنة فأكثر ً  ، إذا تضررت من ً
 لسنة ٢٥ من القانون رقم ١٢م ( بعده عنھا ، ولو كان لھ مال تستطیع الإنفاق منھ 

١٩٢٩ . ( 
امھ بالنفقة قبل ًواعتبار المفقود حیا یتمشى مع الوضع الأصلى ، وعلى ذلك ، فإن التز

.الغیر لا یتأثر بفقده 
: عھ وتضره غیره ً النتائج المترتبة على اعتبار المفقود میتا بشأن الأحكام التى تنف-



لا یستحق ما یوصى فلا یرث المفقود غیره من أقاربھ الذین ماتوا أثناء فقده ، كما أنھ 
حق فى  إلیھ ، إذا مات الموصى خلال فترة الفقد ، حیث إن الشرط لاكتساب البھ

 أو الإرث أو الوصیة ھو تحقق حیاة الوارث أو الموصى لھ وقت وفاة المورث
.الموصى ، والفرض ھنا أن حیاة المفقود غیر مؤكدة 

 من قانون المواریث فإنھ یوقف للمفقود النصیب الذي یستحقھ ٤٥وبناء على المادة 
.ًمن التركة لو كان حیا ، وذلك على سبیل الاحتیاط 

الفترة اللاحقة على الحكم بموت المفقود: المرحلة الثانیة 
ن وقت صدور إذا حكم بموت المفقود اعتبر میتا منذ الفقد بالنسبة لمال غیره ، وم

.الحكم بالنسبة لمالھ 
 وبناء على ذلك ، فلا یستحق :ًاعتبار المفقود میتا منذ الفقد بالنسبة لمال غیره 

 ، إذا مات المورث أو الموصى خلال فترة الفقد ، بھالمفقود الإرث أو المال الموصى 
ن الورثة ویرد بالتالى نصیبھ المحجوز لھ فى الإرث أو الوصیة إلى من یستحقھ م

.وقت موت مورثھ 
فتوزع تركتھ على ورثتھ : ًاعتبار المفقود میتا منذ صدور الحكم بالنسبة لمالھ 

بموتھ حیث الموجودین وقت الحكم بموتھ ، وتعتد زوجتھ عدة الوفاة من وقت الحكم 
. وقت سابق یحق لھا التزوج بآخر بعد انقضاء فترة العدة ، ما لم تكن قد طلقت فى

 حیث ١٩٢٩ لسنة ٢٥ من المرسوم بقانون رقم ٢٢وقد وردت ھذه الأحكام فى المادة 
 بعد الحكم بموت المفقود ، تعتد زوجتھ عدة الوفاة ، وتقسم تركتھ بین" نصت على أنھ 

" .ورثتھ الموجودین من وقت الحكم 
تحقق حیاة المفقود بعد الحكم بموتھ: المرحلة الثالثة 



.یثبت لمن تحققت حیاتھ حقوق بالنسبة لأموالھ وبالنسبة لزوجتھ 
: مدى حقوق من ظھرت حیاتھ فى استرداد أموالھ 

التى كانت قد إذا تحققت حیاة المفقود بعد الحكم بموتھ ، فیحق لھ استرداد أموالھ 
ھذه وزعت ، ونصیبھ فى الإرث أو الوصیة الذي یستحقھ ، ویشترط لذلك بقاء 

استھلكت أو تم الأموال فى ید من تلقاھا ، فلا ضمان بالتالى بالنسبة للأموال التى 
د إلى حكم التصرف فیھا ، حیث أن وجود ھذه الموال فى ید من وزعت علیھ كان یستن

.القضاء ، أو قرار بموت المفقود 
: مدى حقوق من ظھرت حیاتھ بالنسبة لزوجتھ 

:ة یثبت لمن تحققت حیاتھ الحق فى أن تعود إلیھ زوجتھ فى الحالات الآتی
. إذا لم تتزوج زوجتھ بغیره -

 .بھا إذا تزوجت بغیره ولم یتم الدخول -
 .بھا إذا تزوجت بغیره فى عدة وفاة الأول ولو تم الدخول -

ً وكان الثاني عالما بحیاة المفقود وقت العقد أو بھا إذا تزوجت بغیره وتم الدخول -
.وقت الدخول 

ت من آخر وعلى ذلك فإن زوجة المفقود الذي تحققت حیاتھ لا تعود إلیھ إذا تزوج
.ً ، ولم یكن الثاني عالما بحیاة المفقود وقت الدخول بھاودخل 

 ، حیث نصت ١٩٣٠ لسنة ٢٥ من القانون رقم ٨وقد جاءت ھذه الأحكام فى المادة 
 بھااني إذا جاء المفقود أو لم یجئ وتبین أنھ حى فزوجتھ لھ ما لم یتمتع الث" على أنھ 

 الثاني غیر عالم بحیاتھ كانت للثاني ما لم یكن بھاغیر عالم بحیاة الأول ، فإن تمتع 
" .عقده فى عدة وفاة الأول 



المطلب الثانى   
ممیزات الشخص الطبیعى     

 
سم یختص الشخص الطبیعي بمجموعة خصائص تمیزه عن غیره من حیث الحالة والا

:ًوالمواطن ، وسنتناول دراسة ھذه الممیزات تباعا فى ثلاثة فروع 
الفرع الأول

الحالــــة      
 

 من صفات مؤثرة فى مركزه القانوني حیث یتوقف بھ یقصد بحالة الشخص ما یتمیز 
ه الصفات علیھا تحدید مدى صلاحیتھ لاكتساب الحق والتحمل بالواجب ، وتتحدد ھذ

باطھ بأسرة بانتماء الشخص لدولة معینة ، ویطلق على ذلك الحالة السیاسیة ، وارت
یسمى بالحالة معینة ، ویعنى ذلك الحالة العائلیة ، واعتناقھ لدین معین ، وھو ما 

.الدینیة 
الحـالة السـیاسـیة: ًأولا 

ص بجنسیتھ یقصد بالحالة السیاسیة رابطة الجنسیة ، حیث تتحدد بمدى انتماء الشخ
.لدولة معینة 

دد فھناك وبناء على رابطة یمكن التمییز بین الوطنیین والأجانب ، وفى ھذا الص
یاسیة ، بعض الحقوق التى تثبت فى الأصل للوطنیین دون الأجانب ، كالحقوق الس

ى الضمان والحق فى مباشرة بعض المھن كالمحاماة ، والطب ، والصیدلة ، والحق ف
الاجتماعي بالحصول على مساعدات العجز والبطالة 



لأجانب ، والشیخوخة وأعباء الأسرة ، والتأمین الاجتماعي ، كما قد یحظر على ا
ض التكالیف ملكیة العقارات لما لھا من أھمیة خاصة ، ومن ناحیة أخرى ، فھناك بع

.العامة لا یتحملھا إلا الوطنیون كالخدمة العسكریة 
:جنسیة أصلیة ، وجنسیة مكتسبة : والجنسیة نوعان 

وھى الجنسیة التى تثبت للشخص منذ میلاده ، وقد تتأسس بناء : الجنسیة الأصلیة 
.على حق الدم أو حق الإقلیم 

سب، فیتلقى ویعتد القانون المصري ، بصفة أساسیة ، بحق الدم الذي ینبنى على الن
.ً جنسیة أبیھ ، فیكون مصریا من ولد لأب مصري الإبن

میلاد فى إقلیم وبمقتضى حق الإقلیم ، فإن الجنسیة الأصلیة تتحدد بناء على واقعة ال
رع المصري بحق الدولة ، فتثبت للإنسان جنسیة الدولة التى ولد فیھا ، وقد أخذ المش
ین مجھولین ، أو الإقلیم استثناء فى حالات معینة ، كالمولود فى إقلیم الدولة من أبو

.ریة من والد معدوم الجنسیة أو مجھول ، إذا كانت الأم تحمل الجنسیة المص
وھى التى تتم عن طریق التجنس بعد المیلاد ، فیكتسب الأجنبي : الجنسیة المكتسبة 

.جنسیة دولة أخرى 
ًسا بالزواج وقد حدد القانون المصرى أسباب اكتساب الجنسیة المصریة ، وتتحدد أسا

رى من وطنى ، فتكتسب المرأة الأجنبیة الجنسیة المصریة إذا تزوجت من مص
ة فى مصر مدة الجنسیة ، كما أن یتم اكتساب الجنسیة المصریة بسبب الإقامة المستمر
ن فى ھذا الشأن معینة ، ویلزم ، فى جمیع الأحوال ، توافر الشروط التى حددھا القانو

.



یة أو والأصل ھو تماثل الحقوق المقررة لمن یحمل الجنسیة المصریة بصفة أصل
 ، لا مكتسبة ، ولكن القانون المصري حدد خمس سنوات من وقت اكتساب الجنسیة

 بالحقوق الخاصة بالوطنیین أو مباشرة حقوقھم السیاسیة ، كما المتجنسیتمتع خلالھا 
نوات من ًلا یجوز انتخابھ أو تعیینھ عضوا فى أیة ھیئة نیابیة قبل مضي عشر س

.تاریخ تجنسھ 
ً من القید الأول أو من القیدین معا المتجنسویجوز بقرار من رئیس الجمھوریة إعفاء 

مصریة ، كما یجوز الإعفاء بقرار من وزیر الداخلیة لمن انضم إلى القوات ال
 ) .١٩٧٥ لسنة ٢٦ من قانون الجنسیة رقم ٩م ( المحاربة وحاربت فى صفوفھا 

 لسحب الجنسیة خلال خمس سنوات من تجنسھ ، إذا تحققت فیھ المتجنسویتعرض 
. من قانون الجنسیة ١٥إحدى الحالات التى بینتھا المادة 

الحالة العائلیة: ثانیا 
 بقرابة نسب بھاتتحدد الحالة العائلیة للشخص بناء على مركزه فى الأسرة التى یرتبط 

.أو قرابة مصاھرة 
.وسنعرض نوعى القرابة ثم نتطرق إلى آثار القرابة 

 نوعا القرابة-١
:  قرابة النسب ) أ ( 

وقد تكون تتحقق قرابة النسب بین أفراد الأسرة الواحدة ، یجمعھم أصل مشترك ، 
.قرابة النسب مباشرة ، أو قرابة حواشي 



، حیث تنحصر )  مدني ٣٥م ( والقرابة المباشرة ھى الصلة بین الأصول والفروع 
ون قرابة فى عامود النسب ، ویستوى أن یكون التفرع من الذكور أو الإناث ، فتك

.أو أحفاد النسب مباشرة بین الجد أو الجدة وما یتفرع عنھما من أبناء أو بنات 
: قرابة الحواشي ) ب(

كون وقرابة الحواشي ھى الرابطة ما بین أشخاص یجمعھم أصل مشترك دون أن ی
 ، فلا بھ، فیكون لكل قریب عمود نسب خاص )  مدني ٣٥/٢م ( ًأحدھم فرعا للآخر 

.یتفرع من الآخر ، ولكن یجمع عمودى النسب أصل مشترك 
لأصل فقرابة الحواشي إذن قرابة غیر مباشرة ، كالإخوة والأخوات ، ویكون ا

مام والعمات ، ًالمشترك الذي یجمع بینھم ھو الأب أو الأم ، ومن الحواشي أیضا الأع
خالات ، وھم والأصل المشترك ھنا ھو الجد لأب أو الجدة لأب ، كما أن الأخوال وال
.من الحواشي ، یجمعھم أصل مشترك ھو الجد أو الجدة لأم 

ثار قانونیة وقد عنى القانون المدني بتحدید درجة القرابة ، حیث تترتب على ذلك آ
.معینة 

 مدني أسس تحدد درجة القرابة المباشرة ودرجة الحواشي ، ٣٦وقد بینت المادة 
یراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة " فنصت على أنھ 

درجات عند الصعود للأصل بخروج ھذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد ال
ًصعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منھ إلى الفرع الآخر ،  وكل فرع فیما ً

" .عدا الأصل المشترك یعتبر درجتھ 
.وفى جمیع الحالات فلا یدخل فى الحساب الأصل المشترك 



 الإبنك، فیأتي ًوبالنسبة للقرابة المباشرة تتحدد لكل فرع درجة صعودا للأصل المشتر
 الأب باعتباره فى الدرجة الأولى بالنسبة لأبیھ ، فیتقرر لھ درجة ، ولا تحتسب درجة

 درجتان بالنسبة لجده ، فتحتسب درجة لھ ، الإبنالأصل المشترك ، ویكون لابن 
.ودرجة لأبیھ ، ویسقط حساب درجة الأصل المشترك وھو الجد 

ًلا للفرع ًوبالنسبة لقرابة الحواشي لكل فرع درجة صعودا للأصل المشترك ثم نزو
انیة بالنسبة الآخر ، مع إسقاط درجة الأصل المشترك ، فیأتي ، الأخ فى الدرجة الث

 الأصل لأخیھ ، حیث یتقرر لكل منھما درجة ، ولا تحتسب  درجة الأب باعتباره
ت لھ درجة ، ثم المشترك ، ویكون ابن الأخ فى الدرجة الثالثة بالنسبة لعمھ ، إذ یثب

.لعمھ الدرجة الثالثة ، مع إسقاط حساب درجة الأصل المشترك وھو الجد 
: قرابة المصاھرة  ) جـ( 

 الزوج ویقصد بذلك القرابة الناتجة عن الزواج ، حیث تجمع بین الزوج وأقارب
.الآخر 

فأب الزوج وتجدر الإشارة إلى أن قرابة المصاھرة لا تربط بین أقارب الزوجین ، 
.مثلا أو أخوه لا یرتبط بقرابة المصاھرة مع أب الزوجة أو أخیھا 

أقارب أحد الزوجین "  مدني ، فى ھذا الصدد ، على أن ٣٧وقد نصت المادة 
" .یعتبرون فى نفس القرابة والدرجة ، بالنسبة إلى الزوج الآخر 

النسب ، ًوعلى ذلك تتحدد درجة قرابة المصاھرة وفقا للأسس المقررة فى قرابة 
 قرابة فیكون لأب الزوج قرابة مصاھرة من الدرجة الأولى لزوجة ابنھ ، وتأتي

.المصاھرة لشقیق الزوجة الثانیة بالنسبة لزوج شقیقتھ 



 آثــار القرابــة -٢
ز القانوني تترتب على القرابة آثار قانونیة متعددة من شأنھا التأثیر على المرك

 فیما یلى للشخص ، فیما یتعلق بمدى ما یثبت للإنسان من حقوق وواجبات ، وسنحدد
:بعض ھذه الآثار القانونیة على القرابة 

على  تنشأ عن رابطة القرابة حقوق للشخص یطلق علیھا حقوق الأسرة وتتوقف -
الیة ، وأن مركز الشخص فى الأسرة ، وتتمیز ھذه الحقوق بأن غالبیتھا حقوق غیر م

.المصلحة المقصودة لا تقتصر على صاحبھا وغنما تمتد إلى الطرف الآخر 
قة والحق فى وبالنسبة للحقوق المالیة الناشئة عن رابطة القرابة ، كالحق فى النف
وانین الأحوال الإرث ، فإنھا لا تخضع للنظریة العامة للالتزام ، إذا تسرى علیھا ق

. الشخصیة المستمدة من قواعد الدین 
 قرابة ً قد تكون القرابة مانعا من الزواج ، ویستوى فى ذلك قرابة النسب أو-

لرجل بینھما المصاھرة ، كما أن القرابة بین امرأتین قد تؤدى إلى عدم جواز جمع ا
.لبنت وخالتھا فى الزواج ، فیحرم الجمع بین الأختین ، أو بین البنت وعمتھا ، أو ا

.  وقد یترتب على درجة القرابة بعض الآثار القانونیة من بینھا -
ب مدني بعدم جواز الشفعة إذا تم البیع الأصول والفرع أو بین  / ٩٣٩ تقضى المادة -

یة الدرجة الثانیة الزوجین ، أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة أو بین الأصھار لغا
.

لا یجوز الحكم بتعویض إلا للأزواج أو الأقارب إلى "  مدني ٢٢٢ بناء على المادة -
" .الدرجة الثانیة عما یصیبھم من ألم من جزاء موت المصاب 



ًھرا إلى ً یمتنع على القاضي نظر الدعوى أو الفصل فیھا ، إذا كان قریبا أو ص-
 )  ١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات رقم ١٤٦م ( الدرجة الرابعة لأحد الخصوم 

.
ً یجوز رد الخبیر إذا كان قریبا ، أو صھرا إلى الدرجة الرابعة لأح- م ( د الخصوم ً

 ) .١٩٦٨ لسنة ٢٥ من قانون الإثبات رقم ١٤١
الحالــة الدینیة: ثالثا 

قوقھ الأصل أن دیانة الشخص لیس لھا تأثیر على مركزة القانوني ، فتتحدد ح
. وواجباتھ بصرف عن الدین الذي یعتنقھ 

یانتھ ن ویختلف الأمر فى مصر ، حیث یتأثر المركز القانوني للشخص بناء على د
 المادة السادة من قوانین المواریث بھاومن قبیل ذلك القاعدة الشرعیة التى أخذت 

لا توارث بین مسلم وغیر مسلم ، ویتوارث غیر المسلمین بعضھم " حیث تقضي بأنھ 
لا یرث من بعض ، ومن ھنا فإن المسلم لا یرث غیر المسلم كما أن غیر المسلم 

.المسلم 
سائل ویتضح أثر الدین فى المركز القانوني للشخص ، على وجھ الخصوص ، فى م

حكم النزاع الأحوال الشخصیة ، حیث یتوقف على دیانة الشخص تحدید الشریعة التى ت
الیھودیة ، وما ، فقد تسرى الشریعة الإسلامیة ، أو الشریعة المسیحیة ، أو الشریعة 

 أحكام یترتب على ذلك من تأثیر فى الحقوق والواجبات المقررة ، بناء اختلاق
ًثلا تسمح بتعدد الشرائع المختلفة فى مسائل الأحوال الشخصیة ، فالشریعة الإسلامیة م

 أو یھودیة ، الزوجات ، وبطلاق الزوج لزوجتھ ، وتجیز زواج المسلم بكتابیة مسیحیة
.وھذه أمور غیر جائزة فى الشرائع الأخرى 



 متساوون ومع ذلك ، فإن القاعدة فى مصر ھى أن المصریین لدى القانون سواء وھم
، أو الدین أو فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمییز بینھم بسبب الجنس أو الأصل 

 الدساتیر المصریة ، ویقتصر بالتالى الاستثناء فى بھالعقیدة ، ویمثل ذلك مبدأ أخذت 
.ع مجال المسائل التى تسرى بشأنھا الشرائع الدینیة الخاصة بطرفى النزا

الفرع الثانى 
   الإســـــــــم

 
ً تمییزا لھ عن غیره من الناس ، فالاسم إن من خصائص الشخصیة بھلكل إنسان اسم 

.القانونیة 
.وسنحدد تكوین الاسم ، وطبیعتھ القانونیة 

تكوین الاســم: أولا 
 الشخص یلحق ولقبیكون لكل شخص اسم ولقب ، "  مدني على انھ ٣٨ المادة تنص

" .أولاده 
شخص عن وعلى ذلك فإن اسم الإنسان یتكون من اسمھ الشخصي ، وھو الذي یمیز ال
غیره ممن ًغیره من أفراد أسرتھ ، واللقب وھو اسم العائلة ، تمییزا للشخص عن 

 مدني إلى ٣٩ ًیحملون نفس الاسم الشخصي ، وتأكیدا لأھمیة اللقب فقد أشارت المادة
نصت مدني إلى صدور تشریع خاص ینظم كیفیة اكتساب الألقاب وتغییرھا، وقد 

 الخاص بالأحوال المدنیة على وجوب ١٩٦٠ لسنة ٢٦٠ من القانون رقم ١٨المادة 
ذكر اسم المولود ولقبھ ضمن البیانات المبلغة عن 



لجد بجانب واقعة المیلاد ، ولكن العادة جرت فى مصر على إضافة اسم الأب واسم ا
. الشخصي ، والاستغناء بالتالى عن لقب العائلة الإسم

ھم منھ ، ًویحمل الأولاد لقب أبیھم بجانب اسمھم الشخصي ، تعبیرا عن ثبوت نسب
 الزوجة فى مصر ، بھحیث تكتسب الزوجة لقب زوجھا ، ویرجع ذلك إلى ما تختص 

 الزوجة من استقلال فى بھلا یلحقھا لقب زوجھا ، ویرجع ذلك إلى ما تختص 
ة، على خلاف السائد ًالشخصیة القانونیة والذمة المالیة ، طبقا لأحكام الشریعة الإسلامی

.فى النظم الغربیة 
 للإسمالطبیعة القانونیة : ثانیا 

ًر واجبا ً طبیعة مزوجة مزدوجة ، فبالإضافة إلى كونھ حقا لصاحبھ ، فإنھ یعتبللإسم
 علیھ فى ًعلیھ فى نفس الوقت ، ویشتمل بالتالى على خصائص الحق والواجب، واجبا

.نفس الوقت ، ویشتمل بالتالى على خصائص الحق والواجب 
: حق لصاحبــھ الإسم

ًتسب إلیھ شرعا فمن حق الإنسان أن یكون لھ اسم معین ، وأن یلحقھ لقب والده الذي ین
ً، تمییزا لھ عن غیره ، واعترافا بنسبة الشرعى لوالده  ً.

ملكیة ، بل والحق فى الاسم من الحقوق غیر المالیة ، ولا ینطوى بالتالى على حق 
ھذا یدخل ضمن الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، ویسرى علیھ بالتالى نفس خصائص 

:النوع من الحقوق ، ویترتب على ذلك النتائج الآتیة 
ھ  بطلان التصرفات القانونیة التى ینزل بمقتضاھا الشخص عن حقھ فى اسم-

.لمصلحة شخص آخر 



ال ، مھما طالت  حق الإنسان على اسمھ لا یرد علیھ التقادم ، فلا یسقط بعدم الاستعم-
.المدة التى عرف فیھا باسم آخر 

. عدم جواز الحجز على حق الإنسان على اسمھ -
مھ ، أو  عدم جواز الاعتداء على حق الشخص على اسمھ ، كما لو انتحل الغیر اس-

ف الاعتداء ، نازعھ فى استعمالھ ، ویتقرر للمعتدى علیھ فى ھذه الحالة الحق فى وق
لحقھ من حتى ولو لم یصب بضرر نتیجة الاعتداء ، فضلا عن حقھ فى التعویض عما 

 ٥١ى المادة أضرار مادیة أو أدبیة ناشئة عن الاعتداء ، وقد  وردت ھذه الأحكام ف
لكل من نازعھ الغیر فى استعمال اسمھ بلا مبرر ، " مدني ، حیث نصت على أنھ 

 یكون قد ومن انتحل اسمھ دون حق ، أن یطالب وقف ھذا الاعتداء مع التعویض عما
" .لحقھ من ضرر 

 بین الناس ، افنسان بھوتسرى نفس الحمایة القانونیة بالنسبة لاسم الشھرة الذي یشتھر 
على العكس ، والاسم المستعار الذي یضعھ الشخص على أعمالھ الفنیة أو الأدبیة ، و

ارى ، وتطبق علیھ بالنسبة للاسم التجارى ، فإنھ یعتبر من العناصر المالیة للمحل التج
الحجز علیھ ًبالتالى أحكام الحقوق المالیة ، ویكون بالتالى صالحا للتصرف فیھ و

. بالتبعیة للمحل التجارى ، واكتساب ملكیتھ بالتقادم 
:الاسم واجب مفروض 

د المجتمع تستوجب مصلحة المجتمع أن یكون لكل إنسان اسم یمیزه عن غیره من أفرا
حمل ، بغرض الحفاظ على استقرار التعامل ، وذلك بتحدید صاحب الحق ومن یت

لاسم ینطوى بالواجب فى مجال القانون الخاص أو القانون العام ، ومن ھنا ، فإن ا
.ًعلى واجب مفروض على الشخص ، إلى جانب كونھ حقا لصاحبھ 



 الخاص بالأحوال ١٩٦٠ لسنة ٢٦٠ من القانون رقم ١٨وعلى ذلك ، فإن المادة 
.د المدنیة توجب تحدید اسم المولود ولقبھ عند التبلیغ على واقعة المیلا
یلزم اتخاذ ومن ناحیة أخرى ، فإنھ یمتنع على الشخص أن ینفرد بتغییر اسمھ ، إذ 

ًور، إذ حفاظا الإجراءات القانونیة اللازمة ، لضمان جدیة التغییر ، وإعلانھ للجمھ
.سم ًعلى مصلحة المجتمع ، وتجنبا لما یلحق الغیر من ضرر نتیجة تغییر الا

الفرع الثانى
المــــوطـن       

 
لقانونیة ، الموطن ھو المكان الذي یفترض وجود الشخص فیھ ، فیما یتعلق بشئونھ ا

.يویكون بالتالى المقر الذي یخاطب فیھ الشخص بالنسبة  لنشاطھ القانون
.وسنبین أھمیة الموطن ، ثم نعرض أنواع الموطن 

أھمیة الموطن : أولا 
د موقعھ ، ومن اعتد القانون بالموطن فى تحدید كثیر من الأحكام التى تبنى على تحدی

:قبیل ذلك ما یلى 
: تحدید المحكمة المختصة بالدعوى -

التى یكون فتختص المحكمة التى یقع فى دائرتھا موطن المدعى علیھ بنظر الدعاوى 
  ٤٩م ( موضوعھا المطالبة بحق شخصي ، أو بحق وارد على منقول 



، وبالنسبة لشھر إفلاس التاجر ، فإنھ یدخل فى اختصاص المحكمة التى ) مرافعات 
، ویكون شھر إعسار المدین بحكم تصدره )  تجارى ١٩٧م ( یتبعھا موقع التاجر 

) .  مدني ٢٥٠م ( المحكمة الابتدائیة التى یقع فى دائرتھا موطن المدین 
:  إعلان الأوراق القضائیة -

 أو فى یتم إعلان الأوراق القضائیة كصحائف الدعوى والإنذارات ، للشخص نفسھ
) . مرافعات ١٠م ( موطنھ 

:  تحدید مكان الوفاء بالالتزام -
 یكون فى موطن المدین وت بھ مثلى ، فإنھ الوفاء بشئ الذي یتعلق للالنزامبالنسبة 

) .  مدني ٢ / ٣٤٧م ( الوفاء 
أنواع الموطــن: ثانیا 

: ینقسم الموطن إلى نوعین 
 القانون فیما یتعلق بكافة أوجھ النشاط القانوني للشخص ، وقد بھیعتد :  موطن عام -

ًیكون ھذا الموطن اختیاریا أو إلزامیا  ً.
.یتحدد ببعض الأعمال القانونیة الخاصة بالشخص دون غیرھا :  موطن خاص -

: تحدید الموطن العام -١
: الوطن العام الاختیارى  ) أ ( 

" .الموطن ھو المكان الذي یقیم فیھ الشخص عادة "  مدني على أن ٤٠ المادة تنص



یده ویفھم من ذلك النص أن المشرع المصرى قد أخذ بالتصویر الفعلى فى تحد
 المستمرة ، إذ للموطن ، حیث حدده بمكان الإقامة العادیة ، ولا یشترط لذلك الإقامة
ل ذلك فترات یكفى لتحقیق الموطن الإقامة المعتادة بنیة الاستقرار ، حتى ولو تخل

مكان معین غیاب عرضیة ، ومن ناحیة أخرى ، لا یكفى للتوطن الإقامة العرضیة فى 
ظروف ، إذا انتفت لدى الشخص نیة الاستقرار كالنزول لبعض الوقت فى فندق ل

.معینة 
 مدني على النتائج المترتبة على التصویر الواقعى ، فقررت أنھ ٤٠وقد نصت المادة 

لھ یجوز أن یكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ، كما یجوز ألا یكون " 
" .موطن ما 

 فقد تتحقق الإقامة العادیة للشخص فى أكثر من مكان، فیتعدد : جواز تعدد الموطن -
زع إقامتھ موطنھ بقدر تعدد مكان إقامتھ العادیة، كما لو كان للشخص زوجتان، وو

.بین زوجتیھ ، حیث تسكن كل منھما فى مكان مختلف عن الأخرى
 فقد لا تثبت للشخص الإقامة المعتادة فى مكان ما، فینعدم : جواز انعدام الموطن -

 مكان بعینھ ، بالنسبة لھ ، كما ھو الشأن بالنسبة للبدو الرحل ، الذین یستقرون فى
.ویعتد فى ھذه الحالة بمكان وجود الشخص 

موطن الذي وعلى ذلك ، فإن القانون المدني المصري قد استبعد التصویر الحكمى لل
صویر یتحدد بمقتضاه بمركز النشاط الرئیسي للشخص ، حیث یترتب على ھذا الت

الموطن حیث نتائج تخالف ما ھو مقرر بشأن التصویر الواقعى ، ومن قبیل ذلك وحدة 
، ولزوم تحقق لا یعتد إلا بالمكان الذي یتم فیھ مباشرة النشاط الرئیسي دون سواه 

 سن الموطن لكل شخص ، حیث یتحدد بموطن أبویھ ، أو موطن الوصي قبل بلوغھ
اط معین فیعتد الرشد ، أو مركز أعمالھ الرئیسي بعد بلوغھ الرشد ، فإذا لم یقم بنش

.بموطنھ الأصلى الذي تحدد بمیلاده 



: الموطن القانوني أو الإلزامي ) ب(
لمكونة للموطن ، ًالأصل أن الموطن العام یكون اختیاریا ، ذلك أن الإقامة المعتادة ا

.تتحدد باختیار الشخص 
 ، لا وجوبیة ًوخروجا على ھذه القاعدة ، فإن القانون قد یحدد الموطن العام بصورة

ًتنبنى ، على اختیار الشخص ، تحقیقا لحكمة مقصودة ، وتطبیقا لذلك،  فقد نصت ً
موطن القاصر والمحجور علیھ والمفقود والغائب ھو "  مدني على أن ٤٢/١المادة 

، وقد راعى المشرع أن الشخص یمتنع علیھ " ً عن ھؤلاء قانونا ینوبموطن من 
حالة انعدام الأھلیة مباشرة نشاطھ القانوني ، أو تتقید سلطاتھ فى شئونھ القانونیة ، فى 

 تحدید الموطن ، فى ھذه الحالات ، بموطن الوفق، أو نقصھا ، أو الغیبة ، فیكون من 
طة النیابیة فى النائب القانوني ، أى بمكان إقامتھ العادیة ، حیث تتوافر لدیھ السل

 عنھ ، وتقدیر أوجھ المصلحة ینوبمباشرة النشاط القانوني ، عن الشخص الذي 
.بشأنھا 

: حالات الموطـن الخــاص -٢
:حدد القانون المدني المصري حالات ثلاث للموطن الخاص ، كما یلي 

. موطن الأعمال أو الموطن التجاري والحرفي -
. والاتجار أو التصرف ومن فى حكمھافدارة موطن القاصر المقرر لھ أھلیة -

. الموطن المختار -
: موطن العمال أو الموطن التجاري والحرفي ) أ ( 

 مدني على أنھ یعتبر المكان الذي یباشر فیھ الشخص تجارة أو حرفة ٤١ المادة تنص
".ًموطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بھذه التجارة أو الحرفة



ًا خاصا للتاجر وعلى ذلك ، فإن القانون المدني قد جعل مكان التجارة أو الحرفة موطن ً
جارتھ أو حرفتھ ، أو الحرفي یتحدد فیھ مباشرة أوجھ النشاط القانوني المتعلقة بشئون ت
ونیة الأخرى التى ًتیسیرا للمتعلقین معھ ، ولا یصلح ھذا الموطن بالنسبة لشئونھ القان

.لا تتصل بالتجارة أو الحرفة 
ًیھ قانونا فى ولا یؤثر ذلك فى أھمیة الموطن العام من حیث إمكانیة مخاطبة الشخص ف

ینحصر بالتالى كافة أعمالھ القانونیة ، ویدخل فى ذلك شئون تجارتھ أو حرفتھ ، حیث 
.تعدد الموطن فى ھذا النوع من النشاط القانوني 

:وتجدر الإشارة فى الصدد ، إلى ما یأتي 
تد إلى  إن تحدید الموطن الخاص ینصرف إلى صاحب التجارة أو الحرفة ، ولا یم-

 مدني حددت ٤١العمال المشتغلین فى المنشأة التجاریة أو الحرفیة ، حیث أن المادة 
، ومن " بالنسبة إلى إدارة العمال المتعلقة بھذه التجارة أو الحرفة " الموطن الخاص 

أة التجاریة أو المقرر أن حق الإدارة یتقرر للشریك فى المنشأة ، ولیس فى محل المنش
.الحرفیة 

 الخاص فى مجال مباشرة التجارة أو الحرفة ، ولا یسرى الموطن ینحصر الموطن -
ل الموظف لا بالتالى ھذا الحكم ، على غیر ذلك من العمال ، ومن ھنا ، فإن مقر عم

ًیصلح موطنا خاصا بالنسبة لأعمال وظیفتھ  ً.
      أو موطن القاصر أو من فى حكمھ المقرر لھ أھلیة الإدارة أو الإنجاز ) ب(

: التصرف 
 عنھ ، ینوب مدني الموطن العام الإلزامي للقاص بموطن من ١/ ٤٢حددت المادة 

یابیة ، ویفترض ذلك أن الموطن القانوني لا یتقرر إلا حیث تتوافر السلطة الن
 انعدامھ ، وینحصر ذلك فى مجال النشاط القانوني الذي یتحقق فیھ نقص الأھلیة أو



ن نیابة قانونیة أما حیث تتقرر للقاصر أھلیة مباشرة بعض شئونھ القانونیة بنفسھ ، دو
امتھ العادیة ، من أحد ، فإنھ ینبغى أن یتحدد موطنھ بالنسبة لھذه الأعمال بمكان إق

 ٤٢/٢ المادة حیث یمكنھ أن یتدبر مصالحھ بشأنھا ، وقد طبق المشرع ھذه القاعدة فى
جور علیھ مدني ، بالنسبة للقاصر البالغ ثماني عشر سنة ، ومن فى حكمھ ، كالمح

ًا خاصا لسفھ أو غفلة ، حیث قد یؤذن لھ بالإدارة أو الاتجار ، فحدد لھ موطن بالنسبة " ً
، وعلى ذلك ، فإن " إلى الأعمال والتصرفات التى یعتبره القانون أھلا لمباشرتھا 

 بالأعمال الموطن یتعدد ھنا ، فیعتد بالموطن العام أى موطن النائب فیما یتعلق
امة المعتادة للقاصر القانونیة التى تتحقق فیھا النیابة القانونیة ، وتكون العبرة بالإق

النشاط البالغ الثامنة عشرة أو من فى حكمھ فى مجال ما ھو أھل لمباشرتھ من 
.القانوني 

ًكون أھلا وتسرى ھذه القاعدة على القاصر البالغ السادسة عشرة من عمره ، حیث ی
 من قانون الولایة على المال ، ٦٣للتصرف فیما یكسبھ من عملھ بمقتضى المادة 

ذ أنھ لا مجال فیكون محل إقامتھ العادیة ھو موطنھ الخاص بالنسبة لھذه الأموال ، إ
دم وجود نص ھنا للنیابة القانونیة التى تقتضى الاعتداد بالموطن العام ، ورغم ع

 مدني ١/ ٤٣ ًخاص فى ھذا الفرض ، فإنھ یمكن إعمال نفس الحكم استنادا إلى المادة
 فى مجال حیث یتحدد الموطن العام للقاصر بموطن النائب عنھ ، ولا یكون ذلك إلا

.العمال القانونیة التى تتوافر لدیھ بشأنھا صفة النائب 
: الموطن المختار ) جـ(

انوني معین ، الموطن المختار ھو یحدده الشخص بإرادتھ المنفردة فیما یتعلق بعمل ق
یجوز اتخاذ موطن مختار لتنفیذ عمل "  مدني على ذلك بقولھا ١/ ٣٤وقد نصت المادة 
، كما لو اتخذ المتقاضى مكتب محامیھ كموطن مختار لھ " معین 



ًبشأن موضوع النزاع ، أو اختار بائع العقار مكانا قریبا للعقار   كموطن مختار المبیعً
.لھ بالنسبة لعقد البیع 

فى ذلك ویتقرر الموطن المختار بالنسبة لكل ما یتصل بالعمل المعین ، ویدخل 
م ( ون غیرھا إجراءات التنفیذ الجبرى ، إلا إذا اقتصر التحدید على بعض الأعمال د

، وعلى ذلك ، فإن الموطن المختار المحدد بشأن عقد البیع یكون )  مدني ١/ ٢٤
یارى وإجراءات ًصالحا لكل ما یتصل بھذا العقد من أعمال ، ما فى ذلك التنفیذ الاخت

 على التنفیذ التقاضي عند التنفیذ الجبرى ، ولكن إذا اقتصر تحدید الموطن المختار
لنسبة لأعمال الاختیاري ، فإنھ ینحصر مجالھ فیما تتحدد لھ ، ولا یصلح بالتالى با

.التنفیذ الجبرى 
 بالنسبة لعمل آخر بھوینحصر الموطن المختار فى شأن العمل المعین ، فلا یعتد 

ًكون موطنا مختلف عنھ ، فمكتب المحامي الذي تحدد كموطن مختار لعمل معین ، لا ی
ندة إلى ًمختارا بالنسبة لعمل آخر ، حتى لو كانت مھمة الدفاع عن العملین مس

.المحامي نفسھ 
 فیتقرر ویظل العمل داخلا فى مجال الموطن العام ، حتى لو حدد لھ موطن مختار

.للخصم الخیار فى إعلان الشخص فى موطنھ الأصلي ، أو موطنھ المختار
بات ، بصرف ویتم اختیار الموطن بالإرادة المنفردة للشخص ، ویشترط الكتابة للإث

 ٤٣المادة النظر عن قیمة العمل القانوني المحدد لھ الموطن المختار ، وقد نصت 
لا یجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا : " مدني على ذلك ، حیث قررت أنھ 

.، ویقصد المشرع من ذلك تجنب المنازعة بشأن تحدید الموطن المختار " بالكتابة 



، ویختلف واختیار الشخص للموطن لا یتأثر بوفاتھ ، فیظل كذلك بالنسبة لورثتھ 
ًالحكم ، إذا مات الوكیل الذي حدد مكتبھ موطنا مختارا ، إذ ینقضي  . الموطن بوفاتھ ً

لطرف وینقضى الموطن المختار بعدول من قام بتحدیده ، ویشترط لذلك إخطار ا
مختار بناء على الآخر فى العمل القانوني بھذا العدول ، أما إذا تم تحدید الموطن ال
.اتفاق ، فإنھ یلزم اتفاق الطرفین لتعدیلھ أو إنھائھ 



المطلب الثالث   
أھلیة الأداء     

 
:المقصود بأھلیة الأداء وأھمیتھا 
:یتحدد لتعبیر الأھلیة مفھومان 

 ویقصد بذلك صلاحیة الشخص لاكتساب الحق والتحمل بالواجب ، : أھلیة الوجوب -
، حیث تثبت ویعبر ھذا المفھوم عن وجود الشخصیة القانونیة ، فتثبت أھلیة الوجوب
كز القانونى الشخصیة القانونیة ، وتتأثر ھذه الأھلیة ، بالصفات المؤثرة فى المر

یھا مدى الحقوق الشخصي ، كحالتھ السیاسیة ، أو العائلیة أو الدینیة ، حیث یتوقف عل
.المقررة للشخص والواجبات الواقعة علیھ 

 أنھا وتتقرر أھلیة الوجوب للشخص بصرف النظر عن توافر الإرادة لدیھ طالما
ر الممیز أو انعكاس للشخصیة القانونیة ، فتثبت بالتالى لعدیم التمییز كالصبى غی

.المجنون 
 بھًویعنى ذلك قدر الشخص على التعبیر عن إرادتھ تعبیرا یعتد :  أھلیة الأداء -

تجھ إرادة القانون ، وتنحصر أھمیة الأداء فى مجال التصرفات القانونیة ، حیث ت
 التى أرادھا الشخص إلى إحداث آثار قانونیة معینة ، فتترتب ھذه الآثار القانونیة

لإرادة لدى الشخص ، إذا توافرت لدیھ أھلیة الأداء اللازمة ، ویقتضى ذلك ثبوت ا
لقانوني الشخص ، أى توافر ملكات التمییز والإدراك ، ویستوى فى ذلك التصرف ا

م بالإرادة الذي یتم بتطابق إرادتین ، وھو العقد ، أو التصرف القانوني الذي یت
المنفردة كالوصیة ، إذ یلزم لنشوء التصرف القانوني وما یترتب 



فق مع طبیعة علیھ من آثار قانونیة ، أن تتحقق لدى الشخص أھلیة الأداء التى تتوا
 .یباشرهالتصرف القانوني الذي 

ني لحساب وبناء على أھلیة الأداء فإنھ تثبت للشخص سلطة مباشرة التصرف القانو
 الولایة ، وھو یعنى نفسھ ، فتترتب آثاره القانونیة فى ذمتھ ، ویقابل ذلك المفھوم تعبیر

 ، فتترتب سلطة مباشرة التصرف القانوني لحساب الغیر ، حیث تتحقق سلطة النیابة
.  عنھ ینوبآثار التصرف القانوني فى ذمة ھذا الغیر الذي 

 غیر إرادیة وفیما یتعلق بأحكام أھلیة الأداء فإنھا لا تثور فى مجال الالتزامات
نافع، أو من المصدر ، حیث یستقل نشوء الالتزام من الفعل الضار ، أو من الفعل ال

.القانون مباشرة 
 فحیث یصدر الخطأ من جانب الشخص ویتحقق الضرر الذي یصیب الغیر وتثبت

ذمتھ علاقة السببیة والضرر ، فتترتب مسئولیة الشخص ، وینشأ الالتزام فى 
ھ فى حالة الإثراء بالتعویض ، رغم أن إرادتھ لم تتجھ إلى الارتباط بالالتزام ، كما أن
 تعویض المفتقر بھبلا سبب ، فإن الشخص ولو غیر ممیز یلزم فى حدود ما أثرى 

، والى جانب ذلك ، فإن القانون كمصدر )  مدني ١٧٩م ( عما لحقھ من خسارة 
.لتزام بالنفقة مباشر للالتزام لا یستوجب أھلیة الأداء بالنسبة للمدین ، كما فى الا

نوني ، حیث ویتضح من ذلك أن الحاجة لأھلیة الأداء تنحصر فى نطاق التصرفات القا
.تترتب الآثار القانونیة بناء على اتجاه الإرادة إلى إحداثھا 
النسبة للإرادة ، وفى ھذا الصدد ، فإن أھلیة الأداء تتوقف على مدى ثبوت الإرادة ، وب

ة الأداء المقرر ، وبالنسبة للإرادة فإنھا تنبنى على التمییز ، وعلى ذلك فإن مدى أھلی
.الأھلیة ونقص التمییز ینقص من أھلیة الأداء ، وانعدام التمییز یعنى انعدام 



ذلك وحیث أن تمییز الشخص یتوقف على سنھ ، وما یصیبھ من عوارض مؤثرة ، ل
:فإننا سنعرض ما یأتي 

. تدرج الأھلیة بحس السن -
. عوارض الأھلیة -

الفرع الأول   
تدرج الأھلیة بحسب السن      

 
لھ ، طالما أن قدرة اعتد القانون بسن الإنسان كمعیار لتحدید مدى أھلیة الأداء المقررة 

ًدد تحدیدا الإنسان على التمییز والإدراك تتدرج بحسب سنھ ، وقد وضع فى ھذا الص
ًرقمیا جامدا ، غیر خاضع لتقدیر القاضى ، تجنبا لما قد یثار من م ً ًنازعات ، وضمانا ً

من عمر لتحقیق استقرار التعامل ، ومن ھنا فقد فرق المشرع بین ثلاثة مراحل 
:الإنسان على الوجھ الآتي 

وتبدأ من ولادة الإنسان وتنتھي عند بدء :  انعدام أھلیة الصبى غیر الممیز –المرحلة 
.التمییز ببلوغھ سبع سنوات 

وتبدأ عند بلوغ سن السابعة وتنتھي :  نقص أھلیة الصبي الممیز –المرحلة الثانیة 
.ًببلوغ إحدى وعشرین عاما ، حیث یبلغ الإنسان رشده 

 وتستمر ھذه المرحلة من وقت : اكتمال الأھلیة ببلوغ سن الرشد –المرحلة الثالثة 
. ًاكتمال الإنسان سن الرشد ببلوغھ إحدى وعشرین عاما لحین وفاتھ 



.ًوسنتناول ھذه المراحل تباعا 
انعدام أھلیة الصبى غیر الممیز : أولا 

ة قدرة على فى المرحلة بین ولادة الإنسان وبلوغ سن السابعة لا تثبت للإنسان أی
ام تصرفات قانونیة ، التمییز والإدراك ، فتنعدم لدیھ الإدارة ، ولا یجوز لھ بالتالى إبر

لا یكون أھلا لمباشرة : "  مدني حیث نصت على أنھ ٤٥وقد ورد ذلك فى المادة 
وكل من لم یبلغ السابعة ........  حقوقھ المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر فى السن 

، وقد وضع المشرع فى ھذه المرحلة قرینة مطلقة على انعدام " یعتبر فاقد التمییز 
 التدلیل على التمییز ، فلا یجوز دحض ھذه القرینة بإثبات العكس ، ویمتنع بالتالى
 یباشرهطلق لما توافر التمییز لدى الصبى قبل بلوغھ سبع سنوات ، ویتقرر البطلان الم

 ١١٠ادة الصبي غیر الممیز من تصرفات قانونیة یكون طرفا فیھا ، وقد قررت الم
لیس للصغیر غیر الممیز حق التصرف فى مالھ ، وتكون : " مدني ھذا الحكم بقولھا 

:، ویترتب على ھذا الحكم النتائج الآتیة " جمیع تصرفاتھ باطلة 
إذ أن طرف التصرف القانوني : ً انعدام آثار التصرف القانوني الذي یكون طرفا فیھ -

 القانون ، وحیث أن ذلك غیر متحقق بھینبغى أن یصدر من جانبھ تعبیر إرادي یعتد 
آثاره القانونیة بالنسبة للصبى غیر الممیز ، فلا ینشأ التصرف القانوني ، ولا تترتب 

یر الممیز حیث یتقرر بطلانھ ، ولا یؤثر فى ذلك مدى النفع الذي سیتحقق للصبى غ
ً مطلقا حتى ًمن جراء التصرف القانوني ، فتصرفات الصبي غیر الممیز باطلة بطلانا

ًلو كانت نافعة نفعا محضا لھ ، طالما أنھ یشترك فى التصرف القانون ي كطرف فیھ ، ً
 لھ ، فلا یجوز ًولما كانت الھبة تمثل عقدا ینبنى على إرادة الواھب وإرادة الموھوب

ًطلا بطلانا مطلقا بالتالى للصبي غیر الممیز قبول الھبة ، وإلا فإن عقد الھبة یكون با ً.



من جانب الصبي ًویختلف الحكم ، إذا كان التصرف القانوني لا یستلزم تعبیرا إرادیا 
انونیة الصادرة عیر الممیز ، فتترتب آثاره القانونیة ، ویتمثل ذلك فى التصرفات الق

لمتجھ إلى بإرادة منفردة ، كما فى الوصیة التى یكفى فیھا صدور إرادة الموصى ا
یر  ، ولا یلزم لنشوئھا قبول الموصى لھ ، فتصح بالتالى الوصیة للصبى غالإیصاء

.الممیز 
أو الولى :  لا یقتصر حتى التمسك بالبطلان على الصبى غیر الممیز بعد بلوغھ -

ب ببطلان على مالھ كنائب قانوني لھ ، غذ یجوز لكل ذى مصلحة من الغیر أن یطال
، بدون طلب التصرف القانوني ، بل إن للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسھا 

.الخصوم ، فالبطلان المطلق ھنا یتعلق بالنظام العام 
ً لا یصحح العقد الباطل بطلانا مطلقا بالإجازة - أى بالنزول عن الحق فى البطلان ، : ً

للعقد لا یحتج طالما أن الحق فى البطلان لا ینحصر فى الصبى غیر الممیز ، فإجازتھ 
. فى مواجھة الغیر الثابت لھ مصلحة فى دعوى البطلان بھا

 الأھلیة ویجوز مع ذلك إعادة إبرام العقد عند زوال سبب البطلان ، حیث تتوافر
.الجدید اللازمة لدى العاقد ، وتترتب الآثار القانونیة من وقت إبرام العقد 

نقص أھلیة الصبى الممیز : ثانیا 
تمییز ، وذلك یبدأ الإنسان فى التمییز عند بلوغھ سبع سنوات ، ولكنھ یكون ناقص ال

رشد التى بسبب عدم اكتمال النضج لقدراتھ ، ویظل المر كذلك ، لحین بلوغ سن ال
 ناقص ًحددھا القانون بإحدى وعشرین عاما ن ومن ھنا فإن الصبى الممیز یكون

 مدني على ذلك ٤٦الأھلیة بالقدر الذي یتوافق مع نقص تمییزه ، وقد نصت المادة 
ًیكون ناقص الأھلیة وفقا لما .. كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ الرشد : " بقولھا 

" .یقرره القانون 



 یباشرھا مدني الحكم بشأن صحة التصرفات القانونیة التى ١١١وقد حددت المادة 
: على ما یأتي فنصتالصبي الممیز فنصت 

ًنفعا محضا ً إذا كان الصبى ممیزا كانت تصرفاتھ المالیة صحیحة متى كانت نافعة -١ ً
ً، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا  ً.

بطال لمصلحة  أما التصرفات المالیة الدائرة بین النفع والضرر ، فتكون قابلة للإ-٢
غھ سن القاصر ، ویزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلو
ًفقا للقانون الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من ولیھ أو من المحكمة بحسب الأحوال و

. "
 على وعلى ذلك ، فإنھ مدى صحة التصرف القانوني الذي یجریھ الصبي الممیز،

ًتحدید كونھ نافعا محضا لھ ، أو ضارا ضررا محضا  ً ً ً ً ، أو دائرا بین النفع والضرر بھً
 من حیث مدى ، وسنمیز بالتالى بین ھذه الأنواع الثلاثة من التصرفات القانونیة ،

حالات استثنائیة أھلیة الداء المقررة للصبى الممیز بشأنھا ، وقد حدد المشرع مع ذلك 
. فى ھذا الصدد 

: القواعد العامة فى أھلیة أداء الصبي الممیز -١
ًنافعة نفعا مدى أھلیة الأداء المقررة للصبي الممیز بشأن التصرفات القانونیة ال) أ ( 

:محضا لھ 
ً نفعا محضا لھ ، یتقرر للصبى الممیز أھلیة الأداء اللازمة لمباشرة التصرفات النافعة ً

ًباكتسابھ ملا جدیدا ، أو بإنقاص التزام فى ذمتھ دون / حیث یترتب علیھا اغتناؤه 
لحتھ، أو قبولھ مقابل ، كقبولھ ھبة ، أو قبولھ الاشتراط الوارد فى عقد التأمین لمص

.إبراء دین فى ذمتھ 



ًیة النافعة نفعا لھ فیثبت للصبى الممیز أھلیة الاغتناء ، وتصح بالتالى تصرفاتھ القانون
.، وتترتب كافة آثارھا القانونیة 

ضارة مدى أھلیة الأداء المقررة للصبى الممیز بشأن التصرفات القانونیة ال) ب(
ًضررا محضا   : بھً

ً ضررا محضا یكون الصبى الممیز عدیم الأھلیة بالنسبة للتصرفات القانونیة الضارة ً
التزاماتھ بغیر  ، حیث ینتج عنھا افتقاره دون مقابل ، وذلك بإنقاص حقوقھ أو زیادة بھ

ولھ عن حق مقابل ، ومن أمثلة ذلك ھبة مالھ لغیره ، ونزولھ عن حق عیني ، أو نز
.شخصي ، بإبراء مدینھ من دینھ ، أو كفالتھ لدین غیره بغیر أجر 

ًت ضارة ضررا ویتقرر البطلان المطلق للتصرفات القانونیة لناقص التمییز ، إذا كان
.ًمحضا ، فینعدم أثرھا القانوني ، ولا تصحح بالإجازة 

 النفغین مدى أھلیة المقررة للصبى الممیز بشأن التصرفات القانونیة الدائرة ب) جـ(
: والضرر 

صول الشخص ًیكون التصرف القانوني دائرا بین النفع والضرر ، إذا كان من شأنھ ح
ى لھ ، أو زیادة على مقابل نظیر افتقاره مع انتفاء نیة التبرع ، وذلك بإنقاص حق مال

 كالبیع ، والشراء المعاوضةالتزام فى ذمتھ ، لقاء مقابل معین ، ویتحقق ذلك فى عقود 
.أو الإیجار والمقاولة 

بصرف النظر وتتحدد طبیعة التصرف القانوني الدائر بین النفع والضرر منذ إبرامھ 
رف القانوني عن مدى الربح أو الخسارة الناتجة عنھ  ، فزیادة الربح لا تجعل التص

ًنافعا نفعا محضا ، وزیادة الخسارة ، لا تجعل التصرف القانوني ضا ً ًرا ضررا محضا ً ً ً
.، طالما انتفت نیة التبرع 



ً ، ودائرا بالتالى بین النفع والضرر ، رغم كونھ ملزما معاوضةوقد یكون العقد  ً
ًالحدید، أو فندقا لجانب واحد ، كما لو قدم العاقد أرضھ ، لكى یبنى علیھا محطة للسكة 

اء  بقیة أرضھ ، لتوافر المصلحة المادیة للعاقد ، أو من یقدم مالا لبنتصقیعبقصد 
.مسجد یشترط دفنھ فیھ ، لتحقیق مصلحتھ الأدبیة 

بین النفع ویتقرر للصبى الممیز أھلیة ناقصة بشأن التصرفات القانونیة الدائرة 
ً الصبى الممیز من ھذه التصرفات القانونیة یكون باطلا بطلانا یباشرهوالضرر ، فما 

.ًنسبیا ، أى قابلا للإبطال 
نونیة كاملة فى ًوالتصرف القانوني الباطل نسبیا أو القابل للإبطال ینتج آثاره القا

ً فى مواجھة الغیر ، ویكون مع ذلك مھددا بالزوال بھالعلاقة بین العاقدین ، ویحتج 
بمقتضى حكم قضائي یصدر بإبطالھ بناء على دعوى مرفوعة من جانب ناقص 

وني ، باعتبار التمییز بعد بلوغھ ، أو ولیھ ، حیث یتمسك فیھا بإبطال التصرف القان
.لبة بالإبطال أن الإبطال قد تقرر لمصلحتھ ، ولا یجوز بالتالى للعاقد الآخر المطا

 أو عدم وعلى ذلك لا یكفى لإبطال العقد إعلان القاصر عن رغبتھ فى الإبطال ،
تلف ھذا الحكم إجازتھ للعقد ، أو رفض الولى أو المحكمة الحسبیة إجازة العقد ، ویخ
ًعما ھو مقرر وفقا للفقھ الإسلامى ، حیث یكون العقد موقوفا على إج ازة الولى ، فلا ً

.تترتب آثاره القانونیة لحین صدور الإجازة 
لتالى كان لم وینقضى التصرف القانوني بأثر رجعى ، عند الحكم بإبطالھ ، ویعتبر با
قد تلقاه ، ولكن یكن بالنسبة للماضى والمستقبل ، ویتعین على كل عاقد أن یرد ما كان 
التى عادت علیھ رعایة لمصلحة القاصر ، فقد حدد المشرع التزامھ بالرد بقدر المنفعة 

) . مدني ١ /١٤٢م ( 



 عن علم ویتقرر للقاصر الحق فى التمسك بإبطال التصرف القانوني ، بصرف النظر
خفاء نقص الطرف الآخر بنقص أھلیتھ ، ولكن إذا لجأ القاصر إلى طرق احتیالھ لإ

وقد یحكم لھ بالإبقاء على )  مدني ١١٩م ( أھلیتھ استحق الطرف الآخر تعویضا 
.التصرف القانوني كتعویض عیني عما لحقھ من ضرر 

وغھ ، أو من وینقضى الحق فى التمسك بالإبطال بالإجازة الصادرة من القاصر بعد بل
ددت مدتھ بثلاث ولیھ ، أى  بالنزول عن حق التمسك بالإبطال ، أو بالتقادم ، الذي تح

ً عاما من سنوات من وقت اكتمال أھلیة العاقد ، على ألا تزید المدة عن خمس عشر
) . مدني ١٤٠م ( وقت إبرام التصرف القانوني 

ة أداء كاملة وقد حدد المشرع ، مع ذلك ، بعض حالات یتقرر فیھا للصبى الممیز أھلی
ًوجا على ، وخاصة بالنسبة للتصرفات القانونیة الدائرة بین النفع والضرر ، خر

.  مدني ١١١القاعدة الواردة فى المادة 
: حالات استثنائیة یتقرر فیھا للصبى الممیز أھلیة أداء كاملة -٢

:ء كاملة فیما یلى تتحدد الحالات الاستثنائیة التى یتقرر فیھا للصبى الممیز أھلیة أدا
.  ثبوت أھلیة الأداء استثناء للصبى الممیزة بنص القانون -

. ثبوت أھلیة الأداء استثناء للصبى الممیز بإذن الولى أو المحكمة -
: ثبوت أھلیة الأداء استثناء للصبى الممیز بنص القانون ) أ ( 

 فى الحالات الآتیة تتقرر للصبى الممیز أھلیة كاملة بقوة القانون ، على سبیل الاستثناء
:



. أھلیة التصرف فى الأموال المخصصة لأغراض النفقة . ١
للقاصر أھلیة التصرف فیما : "  من قانون الولایة على المال على أن ٦١ المادة تنص

ھ المتعلق یسلم لھ أو بوضع تحت تصرفھ عادة من مال لأغراض نفقتھ ، ویصح التزام
" .بھذه الأغراض فى حدود ھذا المال فقط 

ًما ، حیث تثبت وتتقرر ھذه الحالة الاستثنائیة للقاصر بین السابعة وإحدى وعشرین عا
 والضرر ، وذلك لھ أھلیة الإدارة وأھلیة التصرف بالنسبة للأعمال الدائرة بین النفع

موال بناء على فى حدود الأموال التى تسلم إلیھ لأغراض نفقتھ ، ویتحدد قدر ھذه الأ
 وبیئتھ العادة الجاریة ، حیث یعتد فى ذلك بالظروف المختلفة ، كسن القاصر ،

.الاجتماعیة 
: ویتحدد مدى ھذا الاستثناء بقیدین 

ضعت تحت  أھلیة الأداء المقرر للقاصر تقتصر على الأموال التى تسلمھا ، أو و-
یس لھ تصرفھ ، ویفترض ذلك أن ھذه الموال أصبحت مستحقة الأداء للقاصر ، ول
د أجل بالتالى أن یتصرف فى أموالھ المخصصة لأغراض نفقتھ عن مدة لم یحل بع

.استحقاقھا 
أموالھ المخصصة  لا یمتد ھذا الاستثناء إلى أھلیة التبرع ، فلیس للقاصر أن یتبرع ب-

 من قانون الولایة على المال أھلیة القاصر ٦١لأغراض نفقتھ ، حیث خصصت المادة 
ى فى حدود أغراض النفقة ، حیث یقتضى ذلك الصرف فى الوجھ التى یعود عل

.ل القاصر منھا بقدر من النفع ، ولا یتحقق ذلك عند التبرع بھذه الأموا
: أھلیة إبرام عقد العمل الفردى . ٢

علق بأھلیة استثنى المشرع عقد العمل الفردي من تطبیق القواعد العامة ، فیما یت
لعمل العامل ، فاكتفى بتوافر التمییز لدیھ ، لكى یكون أھلا لإبرام عقد ا



نفع والضرر ، الفردى ، بالرغم من أن ھذا العقد یعتبر من التصرفات الدائرة بین ال
للقاصر أن یبرم عقد العمل : "  من قانون الولایة على المال أن ٦٢فقررت المادة 

شأن إنھاء ًالفردى وفقا لأحكام القانون ، وللمحكمة بناء على طلب الوصى أو ذى 
" .العقد رعایة لمصلحة القاصر أو مستقبلھ أو لمصلحة أخرى ظاھرة 

 من قانون الولایة على المال أن الصبى البالغ سبع سنوات ٦٢ویفھم من نص المادة 
لك حاجة من عمره یكون أھلا لإبرام عقد العمل الفردى ، حیث راعى المشرع فى ذ

العامل القاصر إلى الحصول على مورد للرزق عن طریق عملھ ، وقد تحددت أھلیة 
 تشغیل ١ / ٩٩ ، حیث حظرت المادة ٢٠٠٣ لسنة ١٢فى قانون العمل الجدید رقم 

.الأحداث الذین یقل أعمارھم عن خمس عشرة سنة 
لب الوصى ویكون للمحكمة حق إنھاء العمل الفردى الذى یبرمھ القاصر بناء على ط

ًل مریضا ، أو أو أى ذى شأن ، رعایة لمصلحة القاصر أو مستقبلھ ، كما لو كان العام
.خرى اقتضت مصلحتھ انصرافھ إلى العلم ، أو اشتغالھ بفن معین ، أو مھنة أ

: أھلیة التصرف فیما یكسبھ القاصر من عملھ . ٣
یكون القاصر الذي بلغ : "  من قانون الولایة على المال على أنھ ٦٣ المادة تنص

 یجوز أن السادسة عشرة أھلا للتصرف فیما یكسبھ من عملھ من أجر أو غیره ، ولا
 ، ومع ذلك یتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي یكسبھ من مھنتھ أو صناعتھ

لمذكور ، فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقید حق القاصر فى التصرف فى مالھ ا
" .وعندئذ تجرى أحكام الولایة والوصایة 

لة بالنسبة للأموال ًوعلى ذلك ، فإنھ یتقرر للقاصر البالغ ستة عشر عاما أھلیة أداء كام
التى یكسبھا من عملھ ، فتثبت لھ بقوة القانون سلطة القیام بأعمال 



ى إذن من الإدارة وأعمال التصرف بشان ھذه الأموال ، ولا یلزم لذلك الحصول عل
.المحكمة أو من الولى 

. لھ بالإدارة الماذون القاصر -
. لھ بالاتجار الماذون القاصر -
 .بالإیصاء لھ الماذون القاصر -
: لھ بالإدارة الماذونالقاصر ) ١(

إذا بلغ الصبى الممیز الثانیة عشرة من عمره : "  مدني على أنھ ١١٢ المادة تنص
كانت أعمال الإدارة الصادرة منھ صحیحة .......... وأذن لھ فى تسلیم أموالھ لإدارتھا 
، وقد نظم قانون الولایة على المال أحكام الأھلیة " فى الحدود التى رسمھا القانون 

للولى أن یأذن : "  بأن ٥٤الخاصة بالقاصر المأذون لھ بالإدارة ، فقررت المادة 
ھا ، ویكون ذلك للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة فى تسلم أموالھ كلھا أو بعضھا لإدارت

، وتجیز " بإشھاد لدى الموثق ، ولھ أن یسحب ھذا الإذن أو یحد منھ بإشھاد آخر 
ة للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشر " ٥٥المادة 

 ، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا یجوز تجدید لإدراتھافى تسلم أموالھ كلھا أو بعضھا 
" .طلبھ قبل مضى سنة من تاریخ صدور القرار النھائي بالرفض 

لإذن للقاصر وقد عنى القانون ، فى ھذا الصدد ، أن یحدد السلطة التى یتقرر لھا ا
 من بھما یقوم بالإدارة ، وحدود أھلیة الإدارة المقررة ، وخضوع القاصر للرقابة فی

.أعمال الإدارة 



:   السلطة التى یتقرر لھا الإذن للقاصر بالإدارة -
صدر ھذا الإذن یجوز الإذن للقاصر البالغ الثامنة عشرة من عمره بإدارة أموالھ ، وی

 القاصر من الولى الشرعى ، وھو الأب أو الجد ، بإشھاد لدى الموثق ، إذا كان
 بالإدارة یصدر ًخاضعا للولایة ، أما بالنسبة للقاصر المشمول بالوصایة ، فإن الإذن

دید طلب من المحكمة ، بعد سماع أقوال الوصى ، وفى حالة الرفض ، فلا یجوز تج
.الإذن قبل انقضاء سنة من وقت صدور القرار النھائي بالرفض

:  لھ بالإدارة الماذون حدود الأھلیة المقررة للقاصر -
 لھ بالإدارة أھلیة إبرام التصرفات القانونیة الدائرة بین النفع الماذونتثبت للقاصر 

، أو شراء والضرر إذا كانت لازمة لصیانة المال وحسن استغلالھ ، كتأجیر العین 
استیفاء ما المواد اللازمة لزراعة الأرض كالتقاوى والسماد ، ولھ سلطة الوفاء و

.یترتب على ھذه الأعمال من دیون 
:  لھ بالاتجار الماذونالقاصر ) ٢(

لا یجوز للقاصر سواء كان : "  من قانون الولایة على المال على أنھ ٥٧ المادة تنص
 وأذنتھعمره، مشمولا بالولایة أو الوصایة ، أن یتجر إلا إذا بلغ الثامنة عشر من 

" .ًالمحكمة فى ذلك إذنا مقیدا أو مطلقا 
ال التجارة ، ویستھدف المشرع من الإذن للقاصر من الاتجار تدریبھ على القیام بأعم

البالغ الثامنة من حتى تتسع خبرتھ عند اكتمال أھلیتھ ، ویتقرر الإذن بالاتجار للقاصر 
رر لھ أھلیة عمره ، والإذن لھ بالإدارة لا ینطوى على إذن لھ بالاتجار ، فلا تتق

 مشمولا الاتجار إلا بإذن خاص من المحكمة ، ویستوى فى ذلك ، أن یكون القاصر
بالولایة أو الوصایة ، فلا یكفى بالتالى إذن الولى ، ویرجع ذلك 



سلطة القاصر فى إلى التأثیر البالغ للتجارة على الوضع المالى للتاجر ، وتتحدد مدى 
.ًالاتجار قد ورد مطلقا أو مقیدا 

 : بالإیصاءالقاصر المأذون لھ ) ٣(
، فإن الوصیة من أعمال التبرع التى تنطوى على ضرر محض بالموصى ، ومع ذلك 

أن یوصى المادة الخامسة من قانون الوصیة أجازت للقاصر البالغ عشرة من عمره 
 تصرف بمالھ بناء على إذن من المحكمة ، وقد راعى المشرع فى ذلك أن الوصیة

 المركز المالى للقاصر أثناء حیاتھ ، وخاصة أن یتاثرمضاف إلى ما بعد الموت ، فلن 
إلا إذا مات الوصیة تصرف غیر لازم یجوز للموصى الرجوع فیھا ، ولا تنفذ بالتالى 

 تراقب ًالموصى مصرا على وصیتھ ، وتتقرر للمحكمة سلطة الإذن بالوصیة ، حیث
 .للإیصاءمدى كفایة المبررات الدافعة 

اكتمال الأھلیة ببلوغ سن الرشد : ثالثا 
ًكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم : "  مدني على أن ٤٤ المادة تنص

 إحدى یحجز علیھ یكون كامل الأھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة ، وسن الرشد ھى
" .وعشرون سنة میلادیة كاملة 

ًا متمتعا بقواه وعلى ذلك فإنھ تثبت أھلیة الأداء كاملة لكل من بلغ إحدى وعشرین عام ً
ًالعقلیة ولم یحجز علیھ ، فیكون الشخص بالغا رشیدا ، ویجوز لھ بال تالى مباشرة كافة ً

.ھ أنواع التصرفات القانونیة ، وتنتھى عندئذ الولایة والوصایة على مال
 من قانون الولایة على المال ، فإن للمحكمة أن تصدر ٤٨ و ١٨وبمقتضى المادتین 

قرارھا باستمرار الولایة أو الوصایة ، إذا كان الشخص المشمول 



 الولى أو ًبالولایة أو الوصایة مصابا بعارض من عوارض الأھلیة ، بناء على طلب
.الوصى قبل بلوغھ سن الرشد 

 بعارض من ًوتتأثر أھلیة الأداء المقرر للشخص البالغ سن الرشد ، إذا كان مصابا
:عوارض الأھلیة ، كما سیتبین فیما یلى 

الفــرع الثــانى
عــوارض الأھلیــة       

 أھلیة الشخص قد تمس عقلھ ، كالجنون والعتھ والسفھ والغفلة بھاالعوارض التى تتأثر 
 جسمھ ، ، وقد تتمثل فى عاھات مؤثرة فى حواسھ ، فتصیبھ بعجز كلى أو جزئي فى
.بة وقد تمنعھ من الإشراف على مالھ كالغیبة ، وقد تتقرر على سبیل العقو

:وسنعرض فیما یلى عوارض الأھلیة 
الجنــون والعتــھ: أولا 

سلامى ، الجنون ھو مرض یصیب الشخص فى عقلھ فیعدمھ التمییز ، ویفرق الفقھ الإ
ًلجنون مطبقا فى ھذا الصدد ، بین الجنون المطبق ، والجنون المتقطع ، فحیث یكون ا

 المجنون ، أما یباشرھالا تتخللھ فترات إفاقة ، فتبطل كافة التصرفات القانونیة التى 
 فترات إفاقة ، فتصبح تصرفات الشخص أثناء فترات تتخلھًإذا كان الجنون متقطعا 

.الإفاقة ، وتبطل فى أوقات الجنون 



قلیل الفھم ، والعتھ ھو اختلال فى العقل لا یصل إلى حد الجنون ولكنھ یجعل الشخص 
 الثابتة للمعتوه ، مختلط الكلام ، فاسد التدبیر ، ویعتد الفقھ الإسلامي بدرجة الإدراك

 الممیز ، فإذا بلغت حد الإدراك الخاص بالصبي الممیز ، طبقت علیھ أحكام الصبى
تقرر البطلان وإذا نقص إدراكھ عن ھذا الحد ، اعتبر المعتوه كالصبى غیر الممیز فی

.لما یجریھ من تصرفات قانونیة 
الحكم الذي ولم یمیز المشرع المصرى بین أنواع الجنون ، أو درجات العتھ ، فوحد 

:  مدني ما یأتي ١٤٤یسرى على المجنون والمعتوه ، إذا قررت المادة 
لحجر  یقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجیل قرار ا-١" 

.
كانت حالة  أما إذا صدر التصرف قبل تسجیل قرار الحجر فلا یكون باطلا إلا إذا -٢

" الجنون شائعة وقت التعاقد ، أو كان الظرف الاخر على بینة منھا 
للاحقة على وبناء على ذلك النص ، فغنھ یتعین التمییز بین التصرفات القانونیة ا

.تسجیل قرار الحجر ، والسابقة علیھ 
:  حكم تصرفات المجنون أو المعتوه اللاحقة على تسجیل قرار الحجر -

 من قانون الولایة على المال یصدر قرار المحكمة بالحجز على ٦٥بمقتضى المادة 
ة أموالھ ، ولا الشخص البالغ الذى تحققت فیھ حالة الجنون أو العتھ ویعین قیم لإدار

.ینتھى الحجر إلا بقرار لاحق من المحكمة 
ایة للعتھ أو وفى ھذا الصدد ، فإن قرار المحكمة الصادر باستمرار الولایة أو الوص
 لحین إنھائھ الجنون یعتبر بمثابة قرار بالحجر ، ویترتب علیھ أثره من وقت تسجیلھ

.بقرار من المحكمة 



الفترة بین ویتقرر البطلان المطلق لتصرفات المجنون أو المعتوه التى یعقدھا فى 
ار الصادر من تسجیل قرار المحكمة بالحجر أو باستمرار الولایة أو الوصایة ، والقر
.المحكمة حیث یفترض علم الكافة بحالة الجنون أو العتھ 

) ]١[(تھویترتب على تسجیل طلب الحجر الآثار القانونیة لتسجیل قرار الحجر ذا
 علم الكافة  فتبطل تصرفات المجنون أو المعتوه اللاحقة لتسجیل الطلب ، حیث یفترض
.بما یتعرض لھ الشخص من جنون أو عتھ ، مما یستوجب البطلان 

:  حكم تصرفات المجنون أو المعتوه قبل تسجیل قرار الحجر -
نتفت الإرادة لدى الأصل أن التصرف القانوني ینبنى على الإرادة ، ویبطل بالتالى إذا ا

ون أو المعتوه العاقد ، ولكن المشرع خرج على ھذه القاعدة ، بالنسبة لتصرفات المجن
نونیة كاملة ، قبل تسجیل قرار الحجر ، فاعتبرھا صحیحة وتترتب بالتالى آثارھا القا

العاقد حسن ویستھدف المشرع من ذلك الحفاظ على استقرار التعامل ، حیث لا یفاجأ 
 .بھالنیة ببطلان العقد لسبب لا یعلمھ ولم یكن فى مقدوره أن یعلم 
و كان فى ویختلف الحكم إذا كان المتعاقد یعلم بجنون أو عتھ من تعاقد معھ ، أ
 یكون ھناك استطاعتھ أن یعلم بذلك ، حیث تكون حالة الجنون أو العتھ شائعة ، فلا

، فى ھذه ًمحل لحمایتھ ، ویكون تصرف المجنون أو المعتوه باطلا بطلانا مطلقا 
).]٣[(، ولا یشترط أن یكون التصرف نتیجة استغلال أو تواطؤ ) ]٢[(الحالة 

الآثار مجرد تقدیم طلب الحجر للنیابة لا یعنى تسجیلھ ، ولا تترتب بالتالى ) ١(
 دیسمبر سنة ٢٣المترتبة على تسجیل طلب الحجر المقرر على الأھلیة ، نقض مدنى 

 ، ص ١٩٩٩ حتى سنة ١٩٩٨ ، المستحدث من مبادئ النقض المدنیة من سنة ١٩٩٩
٣٠ . 

 ، ص ٣٤ ، مجموعة النقض المدنیة ، س١٩٨٣ دیسمبر سنة ١٨نقض مدني ) ٢(
 . ٣٦١ ، رقم١٨٤٦

 ، ١ ، ع٤٣ ، مجموعة النقض المدنیة ، س١٩٩٢ یونیھ سنة ٢٢نقض مدني ) ٣(
 .١٧٦ ، رقم ٨٤٣ص



السفھ والغفلة: ثانیا 
 فالسفیھ ھو السفھ أو الغفلة مظھر للضعف الذى یعانیھ الشخص فى ملكاتھ النفسیة ،
) ]١[ (والشرعالذى یبذر أموالھ ، ویسرف فى الإنفاق منھا ، على غیر مقتضى العقل 

 یغینخص الذى ، كمن یدمن المقامرة ، أو یبالغ فى التبرع ، أما ذو الغفلة فھو الش
خاسر من بسھولة فى معاملاتھ ، بسبب ما یعانیھ من نقص فى تقدیر الرابح أو ال

كل من بلغ سن : "  مدني على أنھ ٤٦المعاملات التى یقدم علیھا ، وقد نصت المادة 
" .انون الرشد وكان سفیھا أو ذا غفلة یكون ناقص الأھلیة وفقا لما یقرره الق

: مدني حدود أھلیة السفیھ أو ذى الغفلة ، فنصت على ما یأتي ١١٥وقد بینت المادة 
  إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفیھ بعد تسجیل قرار الحجر سرى-١" 

.على ھذا التصرف ما یسرى على تصرفات الصبى الممیز من أحكام
للإبطال ،  أما التصرف الصادر قبل تسجیل قرار الحجر فلا یكون باطلا أو قابلا -٢

" .إلا إذا كان نتیجة استغلال أو تواطؤ 
یتوقف على وعلى ذلك ، فإن الحكم الذي یسرى على تصرفات السفیھ أو ذى الغفلة ، 

.صدور التصرف القانونى فى وقت لاحق أو سابق على تسجیل قرار الحجر 

 ، ص ٣٦، مجموعة النقض المدنیة ، س١٩٨٥ فبرایر سنة ١٣نقض مدني ) ١(
٢٦٥ ، 

 . ٥٩رقم 



قرار  صدور التصرف القانوني للسفیھ أو ذى الغفلة فى وقت لاحق على تسجیل -
: الحجر 

تحدد بأھلیة تثبت للسفیھ أو لذى الغفلة أھلیة ناقصة ، بعد تسجیل قرار الحجر ، ت
 لمنفعتھ ، تمحضتالصبى الممیز ، وعلى ذلك فإن تصرفاتھ تكون صحیحة إذا 

ًوتكون باطلة بطلانا مطلقا إذا انطوت على ضرر محض   ، وتكون قابلة للإبطال بھً
.لمصلحتھ إذا كانت تدور بین النفع والضرر 

ا للصبى الممیز ویسرى على السفیھ أو ذى الغفلة الأحكام الاستثنائیة التى یتقرر فیھ
لنفقة والأموال أھلیة أداء كاملة بقوة القانون ، بالنسبة للأموال المخصصة لأغراض ا

لمھر والنفقة التى یكسبھا من عملھ ، وإبرام عقد العمل الفردى والأموال المخصصة ل
.

ة أداء بإذن من الولى أما بالنسبة للحالات الاستثنائیة التى تثبت فیھا للصبى الممیز أھلی
یھ وذى الغفلة أو من المحكمة ، فإن القانون قد نص على حالات محددة ، بالنسبة للسف

ناء على ذلك یتقرر ، مما یفید استبعاد الأحكام المقررة للصبة الممیز فى ھذا الشأن ، ب
لى إذن من المحكمة للسفیھ أو لذى الغفلة أھلیة القیام ببعض التصرفات القانونیة بناء ع

: فى حالتین 
ى أو القیم ، سلطة القیام بأعمال الإدارة ، ولا یكفى لذلك ، إذن الولى ، أو الوص
القاصر المأذون وتسرى على السفیھ أو ذى الغفلة فى ھذه الحالة الأحكام المطبقة على 

) . من قانون الولایة على المال ٦٧ ، ٢ / ١١٦م ( لھ بالإدارة 
) .  مدني ١/ ١١٦م  ( بالإیصاءسلطة القیام 

ید ذلك أن سمات وعلى ذلك ، لا یجوز الإذن بالاتجار للسفیھ أو لذى الغفلة ، ومما یؤ
 التعامل تتعارض السفھ والغفلة التى تقوم على التبذیر غیر المبرر أو سھولة الغبن فى

.مع مقدمات النجاح فى النشاط التجارى 



الحجر ، وذلك وتجدر الإشارة إلى أنھ تترتب الآثار القانونیة الخاصة بتسجیل قرار 
الوصایة عند تسجیل طلب الحجر ، أو تسجیل قرار المحكمة باستمرار الولایة أو 

.للسفھ أو الغفلة 
قرار  صدور التصرف القانوني للسفیھ أو ذى الغفلة فى وقت سابق على تسجیل -

: الحجر 
ًلعقد ، حفاظا حرص المشرع على عدم مفاجأة العاقد مع السفیھ أو ذى الغفلة بإبطال ا
تم قبل تسجیل على استقرار التعامل ، فقرر صحة تصرفات السفیھ أو ذى الغفلة التى ت

.قرار الحجر 
ة القانونیة وقد رأى المشرع أن العاقد مع السفیھ أو ذى الغفلة لا یستأھل الحمای

:وتسرى بالتالى أحكام تصرفات الصبى الممیز ، وذلك فى حالتین 
كات التى یعاني  ثبوت استغلال العاقد مع السفینة أو ذى الغفلة لحالة الضعف فى المل-

 ینطوى على غبن معاوضةمنھا العاقد الآخر ، للحصول على تبرع لھ ، أو عقد 
 السفھ أو الغفلة التى للسفیھ أو لذى الغفلة ، ولا یكفى فى ھذه الحالة ، علم العاقد بحالة

.لاستغلال تصیب العاقد الآخر ، أو أن تكون ھذه الحالة شائعة ، إذ انتفى عنھ ا
 قبل تسجیل  ثبوت تواطؤ السفیھ أو ذى الغفلة مع الغیر ، بإبرام تصرفات قانونیة-

 .قرار الحجر ، بقصد التھرب من الآثار المترتبة على تسجیل ھذا القرار
العاھة المزدوجة والعجز الجسماني الشدید:ثالثا 

مما قد یصاب الشخص بعاھة فى حواسھ ، أو بعجز شدید فى أحد أجزاء جسمھ ، 
یتعذر علیھ التعبیر عن الإرادة ، أو الإحاطة بالظروف المختلفة 



علیھ من للواقع الخارجى التى ینبنى علیھا حسن تقدیر وجھ المصلحة فیما یقدم 
لقانونیة التى تصرفات قانونیة ، بحیث یحسن تعیین مساعد لھ لمعاونتھ فى التصرفات ا

 .یباشرھا
التأثیر فى وقد أخذ المشرع المصرى بنظام المساعدة القضائیة ، بحیث یترتب علیھ 

.مدى الأھلیة المقررة للشخص الخاضع لھذا النظام 
م سنتطرق وسنحدد فیما یلى الأشخاص الخاضعین لنظام المساعدة القضائیة ، ومن ث

.إلى مدى أھلیة الأداء المقررة لھؤلاء الأشخاص 
:  الأشخاص الخاضعون لنظام المساعدة القضائیة -١

 من ٧٠ من التقنین المدني و ١٨٧/١ًیجوز تعیین مساعد قضائي ، وفقا للمادتین 
إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى : " قانون الولایة على المال 

، ویضاف إلى ھؤلاء، بناء على " أبكم ، وتعذر علیھ بسبب ذلك التعبیر عن إرادتھ 
شرة  من قانون الولایة على المال الشخص الذى یخشى علیھ من انفراده بمبا٧٠المادة 

.التصرف فى مالھ بسبب عجز جسماني شدید 
مساعدة وعلى ذلك ، فقد حدد القانون نوع الإصابة المؤدیة إلى خضوع لنظام ال

:القضائیة وذلك على الوجھ التالى 
یسرى نظام المساعدة القضائیة على من یصاب :  الإصابة بعجز جسماني شدید -

ى بعجز شدید فى جسمھ یعیقھ من حسن التقدیر لمصلحتھ بسبب عدم قدرتھ عل
ة القضائیة الإحاطة بظروف الواقع الخارجى ، فلا یحق أن یفرض علیھ نظام المساعد

.
 یتقرر نظام المساعدة القضائیة بالنسبة للمصابین بعاھتین من :  الإصابة بعاھتین -

الصمم ، البكم ، العمى ، ویشترط لذلك أن تكون ھذه الإصابة : ثلاث 



علیھ من للواقع الخارجى التى ینبنى علیھا حسن تقدیر وجھ المصلحة فیما یقدم 
لقانونیة التى تصرفات قانونیة ، بحیث یحسن تعیین مساعد لھ لمعاونتھ فى التصرفات ا

 .یباشرھا
التأثیر فى وقد أخذ المشرع المصرى بنظام المساعدة القضائیة ، بحیث یترتب علیھ 

.مدى الأھلیة المقررة للشخص الخاضع لھذا النظام 
م سنتطرق وسنحدد فیما یلى الأشخاص الخاضعین لنظام المساعدة القضائیة ، ومن ث

.إلى مدى أھلیة الأداء المقررة لھؤلاء الأشخاص 
:  الأشخاص الخاضعون لنظام المساعدة القضائیة -١

 من ٧٠ من التقنین المدني و ١٨٧/١ًیجوز تعیین مساعد قضائي ، وفقا للمادتین 
إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى : " قانون الولایة على المال 

، ویضاف إلى ھؤلاء، بناء على " أبكم ، وتعذر علیھ بسبب ذلك التعبیر عن إرادتھ 
شرة  من قانون الولایة على المال الشخص الذى یخشى علیھ من انفراده بمبا٧٠المادة 

.التصرف فى مالھ بسبب عجز جسماني شدید 
مساعدة وعلى ذلك ، فقد حدد القانون نوع الإصابة المؤدیة إلى خضوع لنظام ال

:القضائیة وذلك على الوجھ التالى 
یسرى نظام المساعدة القضائیة على من یصاب :  الإصابة بعجز جسماني شدید -

ى بعجز شدید فى جسمھ یعیقھ من حسن التقدیر لمصلحتھ بسبب عدم قدرتھ عل
ة القضائیة الإحاطة بظروف الواقع الخارجى ، فلا یحق أن یفرض علیھ نظام المساعد

.
 یتقرر نظام المساعدة القضائیة بالنسبة للمصابین بعاھتین من :  الإصابة بعاھتین -

الصمم ، البكم ، العمى ، ویشترط لذلك أن تكون ھذه الإصابة : ثلاث 



ف القانوني ، ومن ناحیة أخرى ، یمتنع على المساعد القضائي أن ینفرد بإبرام التصر
ة نیابیة عنھ ، حیث تنعدم لدیھ سلطة الولایة على المصاب ، ولا تتقرر لھ بالتالى صف

 ینفذ فى ومن ھنا فإن التصرف القانونى الذى ینفرد المساعد القضائي بإبرامھ لا
.مواجھة من تقررت لھ المساعدة القضائیة ، إلا إذا أقره ھذا الأخیر 

 من قانون الولایة على المال فإن للمحكمة أن تأمر بأن ینفرد ٧١وبناء على المادة 
ھما من المصاب أو المساعد القضائي بإبرام التصرف القانوني ، إذا امتنع أحد

.الاشتراك مع الآخر فى إبرام التصرف القانوني بغیر مبرر 
راد المصاب  فإذا كان الامتناع من جانب المساعد القضائي فللمحكمة أن تأمر بانف-

ً وفقا غبرامھبإبرام التصرف القانوني ، أو بتعیین شخص آخر للمساعدة فى 
.للتوجیھات التى تبینھا فى  قرارھا 

 ، فللمحكمة  وإذا كان الامتناع من جانب الشخص الذى تقررت لھ المساعدة القضائیة-
بین لھا بعد ان تأمر بأن ینفرد المساعد القضائي بإبرام التصرف القانوني ، إذا ت

.التحقیق أن عدم إجراء التصرف القانونى یعرض أموال المصاب للخطر 
المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة: رابعا 

ع  من قانون العقوبات على قیود تحد من أھلیة الأداء كعقوبة تبعیة توق٢٥نصت المادة 
 بھاة المحكوم على الشخص المحكوم علیھ بعقوبة جنایة ، والعبرة فى ذلك بنوع العقوب

ل على الشخص ، حیث یجب أن تكون ضمن عقوبات الجنایة وھى السجن والأشغا
الشاقة المؤقتة أو المؤبدة ، أو الإعدام قبل تنفیذه ، 



قوبتھا بسبب ولا یھم بالتالى أصل الجریمة ، وما إذا كانت جنایة أو جنحة تشددت ع
.العود 

 عقوبات الفترة الزمنیة التى تتقید فیھا أھلیة الأداء المقررة ٢٥وقد حددت المادة 
ًذه تمھیدا لتنفیذ للمحكوم علیھ بعقوبة الجنایة ، فحصرتھا مدة اعتقالھ ، أى فترة تنفی
ة الأداء لا تسرى عقوبة الإعدام علیھ ، ویترتب على ذلك ، أن القیود الواردة على أھلی
.ترة ھروبھ على المحكوم علیھ بعقوبة الجنایة قبل تنفیذ العقوبة علیھ ، أثناء ف

عقوبة الجنایة فیما یلى ًوتتحدد القیود الواردة على أھلیة الأداء المقررة للمعتقل تنفیذا ل
:

:عدم جواز القیام بأعمال الإدارة ) أ ( 
ر القیم من قبلھ ، یجب تعیین قیم لإدارة المحكوم علیھ طوال فترة اعتقالھ ، ویتم اختیا

ھ ، وإلا فإن على أن تقره فى ذلك المحكمة المدنیة التى یقع فى دائرتھا محل إقامت
ة أو ذى مصلحة المحكمة ھى التى تتولى تعیین ھذه القیم بناء على طلب النیابة العام

. فى ذلك 
 ، وتكون ھذه ویختص القیم بمباشرة التصرفات القانونیة الداخلة ضمن أعمال الإدارة
م لذلك استئذان التصرفات صحیحة ونافذة تجاه المحكوم علیھ بعقوبة الجنایة ، ولا یلز

.المحكمة أو إقرارھا لھذه التصرفات 
ھ القانونیة ، ولا ولا یجوز للقیم القیام بأعمال التصرف ، حیث أنھا تتجاوز حدود نیابت

 فى مباشرة تنفذ بالتالى فى مواجھة المحكوم علیھ ، ولیس للمحكمة أن تأذن القیم
 .أعمال التصرف ، حیث أن القانون قد حصر سلطتھ فى حدود أعمال الإدارة



علیھ لعقوبة وتبقى سلطة القیم فى إجراء أعمال الإدارة طوال فترة تنفیذ المحكوم 
 سلطة النیابة بعد انتھاء فترة التنفیذ ، أو الإفراج عنھ ، حیث باالتالىالجنایة ، وتنتھى 

.یلزم برد الأموال إلى المحكوم علیھ ، وتقدیم حساب لھ عن إدارتھ 
ًتنفیذا لعقوبة ویمتنع على المحكوم علیھ القیام بأعمال الإدارة طوال فترة اعتقالھ 

ًالجنایة ، وتكون تصرفاتھ من ھذا القبیل باطلة بطلانا مطلقا  ً.
:القیود الخاصة بأعمال التصرف ) ب(

ا محل إقامتھ یتعین على المحكوم علیھ الحصول على إذن المحكمة التى یقع فى دائرتھ
  من أعمال التصرف فى أموالھ ، وذلك طوال فترة تنفیذ للعقوبة ، وإلابھ، فیما یقوم 

ًفإن تصرفاتھ القانونیة تكون باطلة بطلانا مطلقا  ً.
شرة التصرف ویلاحظ فى ھذا الصدد أنھ یجوز للمحكمة أن تأذن المحكوم علیھ فى مبا

ارة أو القانونى ، ویستوى فى ذلك أن یكون ھذا التصرف داخلا ضمن أعمال الإد
 من بھ یقوم أعمال التصرف ، حیث أنھ إذا جاز للمحكوم علیھ استئذان المحكمة فیما

 باب أولى أعمال التصرف ، وھى تصرفات أشد من أعمال الإدارة، فإنھ یتقرر لھ من
.صلح للمتھم إجراء أعمال الإدارة بعد استئذان المحكمة ، وینطوى ذلك على تفسیر أ



المبحث الثانى 
الشخص الاعتبارى    

 
:المقصود بالشخص الاعتبارى 

 لمجموعات ًلا تنحصر الشخصیة القانونیة فى الإنسان الطبیعي ، وإنما تتقرر أیضا
ات من من الأشخاص استھدفت تحقیق مشترك ، كالشركات والجمعیات ، أو المجموع

) .]١[(الأموال خصصت لتحقیق غرض معین ، كالأوقاف والمؤسسات
لى تصویر وثبوت الشخصیة القانونیة لمجموعة الأشخاص أو الأموال ، إنما یقوم ع

شخاص ذھنى تستقل بمقتضاه ھذه المجموعات عن الأشخاص المكونین لھا ، أو الأ
قانون یعتبرھا الذین قدموا أموالھا ، أو الأشخاص المستفیدین بنشاطھا ، وحیث أن ال

.باریة ًكأشخاص قانونیة ، لذلك ، فإنھا تسمى أشخاصا قانونیة معنویة أو اعت
:الأھمیة العملیة للشخص الاعتبارى 

یاتھ عن یمكن عن طریق الشخص الاعتبارى تحقیق مصالح معینة یعجز الفرد بإمكان
 لا یتوقف تحقیقھا ، وثبوت الشخصیة القانونیة یضمن استمرار الھدف المقصود حیث

. أو ما یطأ علیھم من تغییر موسسیةبقاء الشخص المعنوى على وجود 

. الخاص بالجمعیات والمؤسسات الأھلیة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤صدر القانون رقم ) ١(



الحقوق وثبوت الشخصیة المعنویة لمجموعة الأشخاص أو الأموال من شأنھ تركیز 
 الأشخاص المالیة والالتزامات المتعلقة بالغرض المقصود فى شخص واحد یستقل عن

لمؤسسین التنفیذ الذین اشتركوا فى تأسیسھ ، ویمتنع بالتالى على الدائنین الشخصیین ل
ة عامة ، على أموال الشخص المعنوى ، بحیث أن إعسار مؤسسیة ، لا یؤثر ، كقاعد

.على تحقیق الغرض الذي أنشئ الشخص الاعتبارى من أجلھ 
حیث یتم ومن ناحیة أخرى ، فإنھ یسھل على الأفراد التعامل مع الشخص المعنوى 

 یستلزم الأمر ذلك مع ممثلھ ، فى مجال التصرفات القانونیة والدعاوى القضائیة ، ولا
 ، مما یوفر بالتالى إدخال المؤسسین فى التصرفات القانونیة والمنازعات القضائیة

.الجھد والمال فى التعامل 
: وسنشرح ما یأتى فى مجال دراسة الشخص الاعتبارى 

. بدء الشخصیة الاعتباریة وانقضاؤھا -
.  ممیزات الشخص الاعتبارى -

.  الأھلیة المقرر للشخص الاعتبارى -



المطلب الأول  
بدء الشخصیة الاعتباریة وانقضاؤھا     

 
عتبارى ، ومن تبدأ الشخصیة القانونیة عند توافر العناصر اللازمة لتكوین الشخص الا
نونیة للشخص ًناحیة أخرى ، فإن ھناك أسبابا معینة تؤدى إلى انقضاء الشخصیة القا

.الاعتباریة 
نقضاء وسنعالج فیما یلى عناصر تكوین الشخص الاعتبارى ، ثم نتناول أسباب ا

.الشخصیة الاعتباریة 
 عناصر تكوین الشخص الاعتبارى-١

ذات تتمثل عناصر تكوین الشخص الاعتبارى فى قیام مجموعة أشخاص أو أموال 
.غرض معین ، واعتراف القانون بالشخصیة الاعتباریة 

قیام مجموعة أشخاص أو أموال ذات غرض معین: أولا 
ًثانیا ًوسنحدد أولا المقصود بمجموعة الأشخاص أو مجموعة الأموال ، وسنعرض 

.شروط الغرض الذى أنشئ الشخص الاعتبارى من أجلھ 
:  المقصود بمجموعة الأشخاص أو مجموعة الأموال -١

: تثبت الشخصیة الاعتباریة لمجموعة الأشخاص أو مجموعة الأموال 
 فإنھا تتحقق حیث یرتبط عدة أشخاص بتصرف : بالنسبة لمجموعة الأشخاص -

جمعھم ، فإذا قانونى تتجھ بمقتضاه إرادتھم إلى الالتزام بعمل فى إطار ھدف معین ی
كان الھدف المقصود تحقیق ربح مادى ، فى مجموعة الأشخاص 



لربح تكون شركة ، أما إذا كان الھدف من الاتفاق ھو تحقیق غرض آخر خلاف ا
.المادى ، فإن ھذا الاتفاق ینشئ جمعیة 

 یتأثر بما والقاعدة أن الشخص الاعتبارى لھ وجود قانونى مستقل عن مؤسسیة ، فلا
ن أھمیة یطرأ علیھم من تغییر ، ولكن فى بعض الحالات قد تكون لشخصیة المؤسسی

ث خاصة فى الاتفاق المنشئ للشخص المعنوى ، كما فى شركات الأشخاص ، حی
.یتوقف بقاء الشركة على حیاة الشركاء 

فإنھ تثبت لھا الشخصیة الاعتباریة حیث یتم :   أما بالنسبة لمجموعة الأموال -
تخصیص أموال بقصد تحقیق غرض معین ، وقد یتحقق ذلك بناء على تصرف 

.قانونى من جانب واحد ، كما فى المؤسسة والوقف 
والمؤسسة ھى مجموعة أموال یقوم برصدھا شخص أو أكثر لتحقیق غرض من 

 والمعاھد العلمیة أغراض البر أو الرعایة الاجتماعیة أو المنفعة العامة ، كالمستشفیات
.

نھ حبس العین والوقف نظام مأخوذ من الشریعة الإسلامیة ، ویعرفھ جمھور الفقھاء بأ
دق بریعھا عن تكون مملوكھ لأحد من الناس وجعلھا على حكم ملك الله تعالى والتص
 ، وھذا ھو على جھة من جھات البر فى الحال أو فى المآل كالملاجئ ، والمستشفیات

لتعیین الوقف الخیرى ، أما إذا كان الریع لمصلحة أشخاص معینین أو قابلین ل
مثل الوقف كالواقف وذریتھ ثم یئول من بعدھم إلى جھة من جھات البر ، فإن ذلك ی

.الأھلى 
 ١٩٥٢ لسنة ١٨٩٠وقد تم إلغاء نظام الوقف الأھلى بمقتضى المرسوم بقانون رقم 

ًحیث نص على أنھ یعتبر منتھیا كل وقف لا یكون مصرفھ فى الحال خالصا  لجھة من ً
ًجھات البر ، وما ینتھى فیھ الوقف یصبح ملكا للواقف إذا كان حیا و كان لھ حق ً

ًالرجوع فیھ ، فإن لم یكن موجودا آلت الملكیة للمستحقین كل 



المصرى بقدر حصتھ فى الاتفاق ، وعلى ذلك فإن الوقف الجائز بمقتضى القانون 
. البرینحصر فى الوقف الخیري ، حیث یتم التصدق بریع العین لجھة من الجھات

:  شروط الغرض الذى أنشئ الشخص الاعتبارى من أجلھ -٢
أن یلزم أن یكون ھناك غرض تستھدفھ مجموعة الأشخاص أو الموال ، ویستوى 

ات ، أو كان ًیكون ھذا الغرض مالیا یتمثل فى تحقیق الربح المالى ، كما فى الشرك
ینیة أو الغرض غیر مالى ، كما فى الجمعیات أو المؤسسات ، حیث تكون غایتھا د

.ثقافیة أو علمیة أو خیریة 
 .ویتعین توافر الشروط الآتیة بشأن الغرض المقصود من الشخص الاعتبارى

ینشأ الشخص الاعتبارى من تصرف قانونى تتجھ فیھ :  الغرض ممكن ومشروع -
ًائھ ممكنا الإدارة إلى تكوینھ ، ومن ھنا فیتعین أن یكون الغرض المقصود من إنش

ا أن عدم ًومشروعا ، ذلك أن استحالة الغرض ینتفى معھ ركن المحل فى العقد، كم
مشروعیة الغرض المقصود یتضمن عدم مشروعیة السبب كركن فى التصرف 

.القانوني المنشئ للشخص الاعتبارى ، الأمر الذى یؤدى إلى بطلانھ
ینبغى أن یكون للغرض المقصود صبغھ جماعیة ، یتعلق :  الغرض جماعي -

بمصالح مجموعة من الأفراد ، فإذا انحصرت المصلحة فى شخص واحد فإن 
ارى یخفى الشخص الاعتبارى لا ینشأ ، كما لو كان الاتفاق المنشئ للشخص الاعتب

نوني ، فى الحقیقة مصلحة خاصة بفرد معین ، فإن ثبوت صوریة ھذا التصرف القا
.یترتب علیھ عدم قیام الشخص الاعتبارى 



ینبغى أن یكون الغرض المقصود من طبیعة مستمرة بحیث یظل :  الغرض مستمر -
ى ذلك لا ًنشاط الشخص الاعتباري قائما للاستمرار لتحقیق الغرض المقصود ، وعل
د الغرض ینشأ الشخص الاعتبارى ، حیث یترتب على القیام بالعمل المحدد استنفا

ً على القیام برحلة معینة لا ینشئ شخصا اعتباریا فالتفاقالمقصود ،  ً.
یجب أن یكون للشخص الاعتبارى تنظیم :  وجود تنظیم لتحقیق الغرض المقصود -

تتم لحسابھ ، معین یضمن لھ حسن سیر العمل ، وتمثیلھ فى التصرفات القانونیة التى 
.ًتحقیقا للغرض الذى أنشئ الشخص الاعتبارى من أجلھ

اعتراف القانون بالشخصیة الاعتباریة: ثانیا 
 ، وقد یلزم لنشوء الشخص الاعتبارى اعتراف الدولة الصریح أو الضمنى بوجوده

ًیكون ھذا الاعتراف عاما أو خاصا  ً.
 القانونیة ًویتحقق الاعتراف العام إذا حدد القانون شروطا معینة لثبوت الشخصیة
نون بمجرد لمجموعة الأشخاص أو الأموال ، بحیث ینشأ الشخص الاعتباري بقوة القا

.توافر الشروط المحددة ، ولا یلزم لذلك صدور ترخیص خاص من الدولة 
ً خاصا ًوبمقتضى الاعتراف الخاص ، فإن قیام الشخص الاعتبارى یستلزم ترخیصا

ت صدور من جانب إحدى السلطات العامة ، ولا ینشأ الشخص الاعتبارى إلا من وق
.ھذا الترخیص 

 مدني حالات اكتساب الشخصیة الاعتباریة ، حیث جمعت بین ٥٢وقد حددت المادة 
طریقتى الاعتراف العام والاعتراف الخاص ، وبناء على ذلك ، فإنھ 



ا من سلطات تثبت الشخصیة الاعتباریة بقوة القانون لكل من الدولة وما یتفرع عنھ
جمعیات ، عامة حددھا القانون ، والأوقاف ، والشركات التجاریة والمدنیة ، وال

ًوالمؤسسات ، وقد استلزم المشرع ترخیصا خاصا لثبوت الشخصیة الاعتب اریة ً
 تنصل لم للھیئات والطوائف الدینیة ، ولكل مجموعة أخرى من الأشخاص أو الأموا

. مدني ٥٢علیھا المادة 
: انقضاء الشخصیة الاعتباریة -٢

:تتمثل أسباب انقضاء الشخص الاعتبارى فیما یلى 
. انتھاء الأجل المحدد بالسند المنشئ للشخص الاعتباري -

. تحققھ  استنفاد الغرض المقصود من قیام الشخص الاعتبارى ، أو ثبوت استحالة-
ً قضائیا ً حل الشخص الاعتبارى ، سواء كان الحل اختیاریا باتفاق أعضائھ ، أو-

ن السلطة ًبحكم من القاضى ، أو تشریعیا عن طریق التأمیم ، أو بسحب الترخیص م
.التى كانت قد أصدرتھ 

ویترتب على ویتعین تصفیة أموال الشخص الاعتبارى عند تحقق أحد أسباب انتھائھ ، 
ید دیون ذلك بقاء الشخص الاعتبارى بالقدر اللازم لأعمال التصفیة ، ویتم تسد

د الوارد فى سند ًالشخص الاعتباري من أموالھ ، وتوزیع الأموال المتبقیة وفقا للتحدی
.إنشائھ ، مع مراعاة القیود المنصوص علیھا 



المطلب الثانى 
ممیزات الشخص الاعتبارى     

یختص الشخص الاعتبارى بمجموعة خصائص تمیزه عن غیره ، ویتوقف علیھا 
الة ، والاسم مدى صلاحیتھ لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات ، ویتمثل ذلك فى الح

.، والمواطن ، والذمة المالیة 
الحــالة: أولا 

الأمر بالنسبة ترتبط الحالة العائلیة والحالة الدینیة بالإنسان الطبیعي ، ویقتصر 
 بھا یرتبط للشخص الاعتباري على الحالة السیاسیة ، حیث یستحیل أن یكون لھ أسرة

. ، أو دین یعتنقھ 
نسیة وعلى ذلك ، فإن للشخص الاعتباري جنسیة تربطھ بدول معینة تستقل عن ج

الحقوق  ن ویتوقف على ھذه الجنسیة تحدید القانون الواجب التطبیق ، وتعیین منشئیة
ً وطنیا أو أجنبیا ًالمقررة لھ ، حیث یختلف مداھا ، وفقا لما إذا كان الشخص الاعتبارى ً

.
النظام القانوني للأشخاص "  على أن تنص مدني ١١وفى ھذا الصدد ، فإن المادة 

انون الاعتباریة الأجنبیة من شركات وجمعیات ومؤسسات وغیرھا یسرى علیھا ق
ومع ذلك فإذا الدولة التى اتخذت فیھا ھذه الأشخاص مركز إدارتھا الرئیسي الفعلى، 

" .باشرت نشاطھا الرئیسي فى مصر فإن القانون المصرى ھو الذى یسرى 



الاســــــم: ثانیا 
ً تمیزا لھ عن الأشخاص الاعتباریة بھیتعین أن یكون للشخص الاعتباري اسم یتسمى 
.الأخرى 

عتباري على ویكفل القانون أوجھ الحمایة اللازمة لمنع الاعتداء على حق الشخص الا
عتداء على اسمھ ، كما ھو مقرر بالنسبة للشخص الطبیعى فیجوز لمثلیھ طلب وقف الا
ض عما ًاسم ، ولو لم یصب بضرر ناتج عن الاعتداء ، فضلا عن الحق فى التعوی

فى لحقھ من ضرر بسبب الاعتداء على اسمھ سواء عن طریق منازعة الغیر لھ 
.استعمال اسمھ ، أو انتحال الغیر اسمھ دون حق 

ًوقد یكون الاسم الخاص بالشخص الاعتبارى اسما تجاریا ، كما فى الش ركات ، ً
لأمر بالنسبة ویدخل ضمن الحقوق المالیة ، ویصلح بالتالى محلا للتعامل ، ویختلف ا

ًللجمعیة أو المؤسسة ، حیث یعتبر حقھا على اسم حقا أدبیا لا یصلح  .للتعامل فیھ ً
الموطــن : ثالثا 

ً ، یمكن أن یخاطب فیھ قانونا ، فیما یتعلق بھللشخص الاعتباري موطن خاص 
لمكونین بالشئون القانونیة التى تخصھ ، حیث یستقل فى ذلك عن موطن الأشخاص ا

.لھ 
 مدني ، فى المكان الذى ٢ / ٥٣ًوقد تحدد موطن الشخص الاعتباري ، وفقا للمادة 

للشركات التى یكون مركزھا الرئیسي فى " یوجد فیھ مركز إدارتھ ، على أنھ بالنسبة 
 الداخلى ، الخارج ولھا نشاط فى مصر ، یعتبر مركز إدارتھا بالنسبة إلى القانون

" .المكان الذى توجد فیھ الإدارة المحلیة 



ى یوجد فیھ فرع ًوتیسیرا للتعامل مع الشخص الاعتبارى ، فقد جعل القانون المكان الذ
ًالشخص الاعتباري موطنا خاصا بالنسبة للأعمال المتعلقة بھذا الفرع  ، وقد نصت ً

یجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى یقع فى : "  مرافعات بقولھا ٥٢على ذلك المادة 
ة بھذا الفرع دائرتھا فرع الشركة أو الجمعیة أو المؤسسات وذلك فى المسائل المتصل

یخاطب ، ویظل مع ذلك مركز الإدارة للشخص الاعتبارى ھو الموطن العام الذى " 
.فیھ بالنسبة لنشاطھ القانوني ، حتى ولو تعلق الأمر بأحد فروعھ 
ون لھذا ًویتضمن النظام الأساسي للشخص الاعتباري تحدیدا لمركز إدارتھ ، ویك

.ًالتحدید لازما بالنسبة للجمعیات والمؤسسات 
الذمــة المالیــة : رابعا 

وز بالتالى للشخص الاعتباري ذمة مالیة مستقلة عن الأشخاص المكونین لھ ، ولا یج
 كما أنھ لدائني ھؤلاء الأشخاص الرجوع على الشخص الاعتبارى لاقتضاء حقوقھم ،

.م یمتنع على داني الشخص الاعتبارى مطالبة الأشخاص المكونین لھ بحقوقھ
 فإن ومع ذلك ، فبالنسبة لشركات الأشخاص التى تقوم على الاعتبار الشخصي،

ثر ذلك فى الشركاء یكونون مسئولین فى أموالھم الخاصة عن دیون الشركة ، ولا یؤ
ھذه الدیون ، استقلال الذمة المالیة للشركة ، حیث یعتبر الشركاء بمثابة ضامنین ل

.وتكون الشركة ھى المدین الأصلى 



المطلب الثالث  
الأھلیة المقررة للشخص الاعتبارى     

 
.وسنفرق فى ھذا الصدد ، بین أھلیة الوجوب وأھلیة الأداء 

: أھلیة الوجوب -١
والتحمل تتقرر للشخص الاعتباري أھلیة وجوب تتمثل فى الصلاحیة لاكتساب الحق 

 منھا قیدان بالواجب ، ویضیق نطاق ھذه الأھلیة بالنسبة للشخص الطبیعي ، حیث یحد
:

عدم ثبوت الحقوق أو الواجبات المرتبطة بطبیعة الإنسان: أولا 
الشخص الاعتبارى یتمتع بجمیع "  مدني على ذلك بقولھا أن ١/ ٥٣وقد نصت المادة 

، من ھنا ، فلا تتقرر " ًالحقوق إلا ما كان منھا ملازما لصفة الإنسان الطبیعي 
 بالكیان للشخص الاعتبارى حقوق الأسرة ، أو الحقوق اللصیقة بالشخصیة المتصلة

مة الجسدى للإنسان ، ولا مجال لتكلیف الشخص الاعتبارى بواجب أداء الخد
.العسكریة 

 ، ویستثنى من الذنيوالأصل أنھ لا یثبت للشخص الاعتبارى حق المؤلف على نتاجھ 
.ذلك المصنفات الجماعیة التى تتم بتوجیھ الشخص الاعتباري 

القید الخاص بمبدأ التخصیص: ثانیا 
جلھ ، تتحدد أھلیة الوجوب المقررة للشخص الاعتباري بالغرض الذى أنشئ من أ
فلیس للشخص الاعتباري حقوق لا تتصل بتحقیق الغرض المقصود ، 



رد فى سند ًویتحدد ھذا الغرض وفقا لما یتفق مع طبیعة الشخص الاعتباري ، وما ی
.ًإنشائھ ، وتطبیقا للجمعیة أو المؤسسة الاشتغال بالتجارة 

نونیة فیما وفیما عدا ھذه القیود ، فیتقرر للشخص الاعتباري مظاھر الشخصیة القا
لشخص یثبت لھ من صلاحیة لاكتساب الحق والتحمل بالواجب ، وعلى ذلك، فإن ل

.الاعتبارى حق التقاضى بشأن ھذه الحقوق 
: أھلیة الأداء -٢

رفات القانونیة لا یتوفر للشخص الاعتباري التمییز والإدراك ، لذلك فإن مباشرة التص
 ، طالما تتم عن طریق ممثلیھ ، ولا یؤثر ذلك فى ثبوت الحقوق للشخص الاعتباري

.أنھ یثبت لھ الاستئثار 
 مدني فى ھذا الصدد على أنھ یكون للشخص الاعتبارى نائب ٣/ ٥٣وقد نصت المادة 

موعة یعبر عن إرادتھ ، وقد تتقرر ھذه السلطة لشخص واحد كالمدیر ، أو لمج
د فى سند أشخاص كالجمعیة العمومیة أو مجلس الإدارة ، فى حدود الاختصاص المحد

.الإنشاء 
لخاص وینبغي التمییز بین النشاط الخاص لممثلي الشخص الاعتباري والنشاط ا
تبارى فى ًللشخص الاعتباري ذاتھ ، فحیث یباشر الممثل نشاطا لحساب الشخص الاع

خص حدود اختصاصھ ، فإن المسئولیة عن ھذه التصرفات تترتب فى مواجھة الش
 ممثل الشخص الاعتبارى من نشاط بھالاعتباري ، ویختلف الحكم بالنسبة لما یقوم 

.ً لحسابھ الشخصي ، إذ أنھ یسأل شخصیا عن ھذه الأعمال بھخاص 



الفصل الثانى 
محــل الحــق     

 
 لصاحبھ الحق ھو استئثار الشخص بقیمة معینة ، ویتمثل مضمون الحق فیما یخولھ

 یرد من سلطات معینة ن ویتوقف ذلك على طبیعة الحق ، ویقصد بمحل الحق، ما
محل الذى ترد ًعلیھ الحق ، وھو یختلف وفقا لنوع الحق ، وقد عرفنا فیما سبق أن ال
ان ، بینما یكون علیھ الحقوق اللصیقة بالشخصیة ھو المقومات المادیة والمعنویة للإنس
. المحل فى الحقوق الذھنیة عبارة عن أشیاء غیر مادیة 

: وسنقتصر ھنا على دراسة محل الحق الشخصى ، ومحل الحق العینى 
ًلعمل إیجابیا  فبالنسبة للحق الشخصى ، فإنھ یرد على عمل المدین ، وقد یكون ھذا ا-

ن یقوم بالأعمال ً، أو سلبیا ، ویدخل فى ذلك الالتزام بإعطاء ، حیث یلتزم المدین بأ
 ، بشئًحالة متعلقا اللازمة لإنشاء الحق العیني ، أو نقلھ ، ویكون التزامھ ، فى ھذه ال

. لا یكون محلا للحق الشئولكن 
. مادي شئ ، فمحلھ إذن ھو شئ أما بالنسبة للحق العیني ، فإنھ سلطة مباشرة على -

:  وعلى ذلك ، فإننا سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین 
.الأعمال كمحل للحق الشخصى : المبحث الأول 

.الأشیاء كمحل للحق العیني : المبحث الثاني 



المبحث الأول  
الأعمال كمحل للحق الشخصي     

 
ورد التقنین العمل ھو محل الحق الشخصي للدائن ن وھو ذاتھ التزام المدین ، وقد أ

 الشروط اللازمة فى محل الالتزام ، فیجب أن یكون ١٣٥المدني فى المواد حتى 
ًممكنا ، ومعینا أو قابلا للتعیین ، ومشروعا  ً ًً.

 ، فإن إمكانیة العمل ، وتعیینھ بشئویلاحظ ن فى الالتزام بإعطاء ، وھو یتعلق 
 ھذا الالتزام ، فلن یكون بھ الذي تعلق للشئومشروعیتھ ، تقتضى تحقق ذلك بالنسبة 

ًالعمل ھنا ممكنا ، ومعینا أو قابلا للتعیین ، ومشروعا ، إلا إذ ً  الذي تعلق الشئا كان ًً
ً ھذا الالتزام ممكنا ھو الآخر ، ومعینا أو قابلا للتعیین ، ومشروبھ ًعا ، فھناك إذن ً

 ، ولم تكن بشئارتباط وثیق بین شروط العمل كمحل للالتزامات بعمل المتعلقة 
.التزامات بإعطاء ، كالتزام المؤجر ، حیث یتعلق بالعین المؤجرة 
.مدین وسنتناول فیما یلى شروط العمل للحق الشخصى للدائن ، أو الالتزام ال

: شروط الإمكان -١
إذا كان محل الالتزام مستحیلا فى : "  إلى شروط الإمكان بقولھا ١٣٢أشارت المادة 

" .ًذاتھ كان العقد باطلا 
ن مستحیلا ، فإن ًفیشترط إذن فى الأداء الذي یتحملھ المدین أن یكون ممكنا ، فإذا كا

قت التعھد الالتزام یبطل لعیب المحل ، ویتعین لذلك تحقیق الاستحالة المطلقة و
ًبالالتزام صحیحا ولكنھ ینقضى ، إذا كانت الاستحالة لسبب أجنبي لا 



زم بتنفیذه عن ید للمدین فیھ ، أما إذا كانت الاستحالة بسبب خطأ المدین ، فإنھ یل
.طریق التعویض 

ً، كمن یبیع شیئا والاستحالة المطلقة ھى التى تقوم بالنسبة للكافة ، وقد تكون مادیة 
رفع استئناف فات ھلك قبل إبرام العقد ، أو استحالة قانونیة ، كالمحامي الذي یتعھد ب

ً الالتزام بإعطاء غیر جائز التعامل فیھ قانونا ، بھ الذي تعلق الشيمیعاده ، أو كان 
تى تتعلق بشخص كالأموال العامة ، ولا تكفى ، فى ھذا الصدد ، الاستحالة النسبیة ال

.ًالمدین ، كتعھده برسم لوحة ، حیث لا یكون ملما بفن الرسم 
 ، بشئ ، أو الالتزام بعمل المتعلق شئوبالنسبة للالتزام بإعطاء ، كالالتزام بنقل ملكیة 

 ، فإنھ لا یتحقق الشئكالتزام المؤجر ، فإن شرط الإمكان ، وإن كان یقتضى وجود 
 وحده بھ، فإنھ لا یتحقق الشئ وحده شرط الإمكان ، فقد یستحیل الأداء رغم وجود بھ

ً، كمن یبیع شیئا مملوكا للمشترى الشئشرط الإمكان ، فقد یستحیل الأداء رغم وجود  ً
 .المبیع بالشئ، أو أن یتم البیع للقاضي الذي یختص بنظر النزاع  المتعلق 

 قابلا للوجود فى المستقبل ، ویشترط لذلك أن تتجھ نیة الشئویكفى أن یكون 
 باعتبار أنھ غیر موجود حالا ، أما إذا كان قصد الشئالمتعاقدین إلى التعامل فى 

 موجود وقت العقد ، فإن الالتزام یبطل شئالمتعاقدین قد انصرف إلى التعامل فى 
 شقة  فى حالة عدم وجوده فعلا ، لاستحالة المحل ، كما لو اتفق على تأجیریبطل

. بعد باعتبار أنھا موجودة وقت إبرام العقد ، ثم یتبین أنھ لم یتم بناؤھا
نون استثناءات القاعدة إذن ھى جواز التعامل فى الأشیاء المستقبلة ، وقد أورد القا

ن معینة على ھذه القاعدة لحكمة معینة ، فقد قضى التقنین المدنى ببطلا



، وبطلان  ) ٤٩٢م ( ، وبطلان ھبة المستقبل  ) ١٠٣٣/٢( رھن المال المستقبل 
 ) .١٣١م ( التعامل فى تركة إنسان على قید الحیاة 

: شروط التعیین أو القابلیة للتعیین -٢
 المدین ، أو تضمین الاتفاق أسس بھینبغى لصحة الالتزام تعیین العمل الذي یلتزم 

.تعیین ھذا العمل 
 ، فإن تعیین المحل یقتضى بشئوبالنسبة للالتزام بإعطاء ، أو الالتزام بعمل یتعلق 

ً ، فیشترط أن یكون معینا ، أو قابلا للتعیین الشئتعیین  ً.
 القیمى بذاتھ الشئً أو مثلیا ، ویكون تعیین ًقیمیا قد یكون الشئوفى ھذا الصدد ، فإن 

 ً من صفات تمیزه عن غیره ، فیتعین المنزل مثلا بموقعھ وحدوده ، أمابھبما ننفرد 
وعھ ووزنھ ،  المثلى ، فیتم تعیینھ بجنسھ ونوعھ ومقداره ، فیتعین القمح مثلا بنالشئ

 المثلى ومقداره ، كالاتفاق الشئویكفى أن یستخلص من التعاقد ما یفید تعیین نوع 
زم لتحقیق على تورید نوع الوقود الذي یصلح لتشغیل آلات المصنع ، وبالقدر اللا

.الإنتاج 
 ١/ ١٣٣ً المثلى ، فیلزم المدین ، وفقا للمادة الشئفإذا لم یتفق على تحدید درجة جودة 
. من الصنف المتوسط الشئمدني ، بتسلیم 

بالتالى تعیینھ فى العقد وقد یتكفل القانون بتحدید المقابل الذي یتحملھ المتعاقد ، فلا یھم 
یتحملھا ، كتحدید القانون تسعیرة جبریة لبعض السلع ، أو تحدید الأجرة التى 
المستأجر بأجرة المثل ، وقد یخول القانون السلطة للقاضى فى 
یین قیمة تقدیر المقابل ، كتحدید أجرة العامل ، فى حالة خلو عقد العمل من تع

.ھذا الأجر 



: شروط المشروعیة -٣
حل الالتزام ًیشترط أن یكون العمل مشروعا ، ویبطل الالتزام بالتالى ، إذا كان م

) .  مدني ١٣٥م ( ًمتعارضا مع النظام العام أو الآداب العامة 
یكون الالتزام فیبطل الالتزام بعمل ، إذا تمثل الأداء فى ارتكاب جریمة جنائیة ، و

صیة بامتناع عن عمل غیر مشروع ، إذا كان من شأنھ الحجر على الحریة الشخ
مھنة معینة للمدین ، كالالتزام بالامتناع عن المنافسة یحظر على المدین مزاولة 

.بصورة مطلقة 
 ، فیشترط أن بشئوفى حالة الالتزام بإعطاء ، أو حیث یكون الالتزام بعمل یتعلق 

ً مشروعا للنظام العام أو الآداب العامة كالمخدرات ، أو الشئیكون التعامل فى ھذا 
.المنازل المعدة للدعارة 



المبحث الثانى 
الأشیاء كمحل للحق العینى     

 
 مادي ، والمال فى ھذه الحالة ، ھو الحق العیني ذاتھ ، شئیرد الحق العیني على 

 ھو المحل الذي یرد علیھ الحق الشئكحق الملكیة ، أو حق الانتفاع ، بینما یكون 
: یأتي العیني ، وقد أوردت المادة شروط كمحل للحق العیني ، حیث نصت على ما

 غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون یصح أن یكون محلا شئ كل -١" 
.للحقوق المالیة 

 یستأثر  والأشیاء التى تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھى التى لا یستطیع أحد أن-٢
 تكون محلا بحیازتھا ، وأما الخارجة بحكم القانون فھي التي لا یجیز القانون أن

" .للحقوق المالیة 
 أن یكون داخلا فى التعامل بطبیعتھ ، الشئویستخلص من ذلك النص أنھ یشترط فى 

.وبحكم القانون 
فحیث أن الحق ھو استئثار بقیمة معینة ، :   فى التعامل بطبیعتھ الشئ وجوب دخول -

 شخص معین ، ھو بھ بطبیعتھ للاستئثار الذي ینفرد الشئفإن ذلك یستلزم صلاحیة 
ً مشتركا بھ أن یكون الانتفاع الشئصاحب الحق دون غیره ، أما حیث تقتضى طبیعة 

ً لا یصلح محلا للحق العینى ، كالھواء ، ومیاه الشئمن جانب كافة الناس ، فإن ھذا 
.البحار ، وأشعة الشمس 

أجزائھا ، فإذا ومع ذلك ، فإنھ یوجد بین الأشیاء المشتركة ما یصلح للحیازة فى بعض 
 الذي أحرزه الشخص بنیة التملك یكون محلا الشئتم ذلك ، فإن 



وعة فى أوعیة لحق الملكیة ، كالھواء المضغوط المعبأ فى اسطوانات ، والمیاه الموض
.، أو زجاجات 

: فى التعامل بحكم القانون الشئ وجوب دخول -
 ، وذلك بناء بھاقد یحظر القانون التعامل فى بعض أشیاء تصلح بطبیعتھا للاستئثار 

د المخدرة ، على اعتبارات معینة ، تقوم على الصالح العام ، ومن أمثلة ذلك الموا
.والنقود المزیفة ، والأموال العامة 

عامل فیھا ، فى ویحدد القانون مدى عدم جواز التعامل فى ھذه الأشیاء ، فقد یجیز الت
لمخدرة فى ًحدود معینة ، تحقیقا لأغراض مشروعیة ، كإباحة التعامل فى المواد ا

.مجال الأغراض الطبیة 
: وسنتناول تقسیمات الأشیاء كما یلى 

. الأشیاء العامة والأشیاء الخاصة -
. الأشیاء المادیة والأشیاء المعنویة -

. الأشیاء القابلة للاستھلاك وغیر القابلة للاستھلاك -
 . القیمیة الأشیاء المثلیة والأشیاء -

.  العقارات والمنقولات -



المطلب الأول  
الأشیاء العامة والأشیاء الخاصة    

 
" ً من القانون المدني تعریفا للأشیاء العامة ، فنصت على أنھ ٨٧/١وضعت  المادة 

عتباریة العامة ًتعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الا
) قرار جمھورى (  لمنفعة عامة ، أو بمقتضى قانون ، أو مرسوم مخصةوالتى تكون 

" .، أو قرار من الوزیر المختص 
ً عاما ، وسنعقب ذلك دراسة النظام الشئوسنتناول فیما یلى الشروط اللازمة لاعتبار 

.القانونى للأشیاء العامة 
: شروط الأشیاء العامة -١

:ً عاما الشئیلزم شرطان لاعتبار 
 للدولة ، أو لأحد أشخاص الشئویقصد بذلك أن تكون ملكیة :  الملكیة العامة –أولا 

.القانون العام ، كالمحافظة ، أو المؤسسة العامة 
 الشئ للنفع العام بوضع الشئویتم تخصیص :  للنفع العام الشئ تخصیص –ثانیا 

العام ، كما لاستعمال الجمھور بصورة مباشرة ، كالطرق ، والجسور ، ووسائل النقل 
 من جانب الدولة ، أو أحد أشخاص القانون العام الشئقد یتقرر غرض عام لاستعمال 

.، كالمبانى للوزارات ، والسیارات المعدة لأداء الأعمال العامة 
 أن تخصص وقد تكون الأشیاء مملوكة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام ، دون

للنفع العام ، كالأرض الزراعیة ، فتكون ملكیتھا خاصة ، وتخضع 



 حظر اكتساب للتنظیم القانوني للملكیة الخاصة فیجوز التصرف فیھا ، ولكن القانون
 ) .١٩٥٧ لسنة ١٤٧القانون رقم ( ملكیتھا بالتقادم 

: النظام القانونى للأشیاء العامة -٢
 العام ، طالما أنھ مخصص للنفع الشئفلا یجوز التصرف فى :  عدم جواز التصرف -

ًالعام ، ویكون التصرف الوارد علیھ باطلا بطلانا مطلقا  ً.
 ، الشئوتتحدد التصرفات الممنوعة فیما یتعارض مع النفع العام الذى خصص لھ 

 بما لا یصطدم الشئ ، أو رھنھ ، وبالعكس ، فیجوز للدولة التصرف فى الشئكبیع 
أو تأجیر مع التخصیص للنفع العام ، كالترخیص بالصید فى الأنھار والبحیرات ، 

.مقاصف المباني الحكومیة 
 للنفع العام بناء على قانون ، أو قرار جمھورى ، أو قرار الشئوقد ینقضى تخصیص 

.، ویصبح من الأشیاء الخاصة التى یجوز التصرف فیھا )  مدني ٨٨م ( وزارى 
 یقتضى التصرف فیھ حیث یتم بیعھ بالمزاد الشئ فالحجز على : عدم جواز الحجز -

. الذي یمتنع التصرف فیھ ، لا یجوز الحجز علیھ الشئالعلنى ، على ذلك ، أن 
 فالحیازة الممتدة ، مھما طالت مدتھا ، لا : عدم جواز اكتساب الملكیة بالتقادم -

ً العام بالتقادم ، حفاظا على تخصیص النفع العام لھذه الشئتؤدى إلى اكتساب ملكیة 
.الأشیاء 



المطلب الثانى
الأشیاء المادیة والأشیاء المعنویة    

 
 أن تكون الأشیاء المادیة ھى التى یكون مظھر خارجي یدرك بالحواس ، ولا یشترط

.مرئیة ، كالمواد الغازیة ، أو القوة الكھربیة 
كأفكار المؤلفین أما الأشیاء المعنویة فلیس لھا مظھر مادى ، ویتم إدراكھا بالفكر ، 

صر الداخلة والمخترعین ، وكمجموعات الأشیاء التى یكون لھا كیان مستقل عن العنا
لاسم فیھا ، ومن قبیل ذلك المحل التجاري الذي یشتمل على عناصر معنویة كا

لتجھیزات والاتصال بالعملاء ، والسمعة التجاریة ، وعناصر مادیة ، كالسلع، وا
لعناصر ، المادیة للمحل ، ویكون للمحل التجاري كیان خاص متمیز عن كافة ھذه ا

.ویتم إدراك ذلك عن طریق الفكر 
لحقوق الواردة والأشیاء المادیة تصلح كحل للحقوق العینیة ، والى جانب ذلك ، فإن ا

 القواعد المقررة ًعلى الأشیاء غیر المادیة تعتبر حقوقا عینیة ، وتسرى علیھا بالتالى
.فى ھذا الشأن ، فیما لا یتعارض مع طبیعة ھذه الأشیاء 



المطلب الثالث
الأشیاء القابلة للاستھلاك وغیر القابلة للاستھلاك    

 
.وسنعرض أساس ھذا التقسیم ، وأھمیتھ 

: أساس تقسیم الأشیاء إلى قابلة للاستھلاك وغیر قابلة للاستھلاك -١
الذى أعدت لھ الأشیاء القابلة للاستھلاك ھى التى تستھلك بمجرد الاستعمال العادى 

 كالمواد الغذائیة ، أو الشئًبطبیعتھا ، وقد یكون الاستھلاك مادیا ، بالقضاء على مادة 
 الشئ فى ًبتحویل صورتھا ، كالمنسوجات ، وقد یكون الاستھلاك حكمیا ، بالتصرف

.، كالنقود التى یتمثل استعمالھا فى إنفاقھا 
الأشیاء للاستھلاك ھى التى ینحصر : "  مدني بقولھا ٨٤وقد نصت على ذلك المادة 

 للاستھلاك كل ما ًاستعمالھا بحسب ما أعدت لھ فى استھلاكھا أو إنفاقھا ، فیعتبر قابلا
" .أعد فى المتاجر للبیع 

یؤدى إلى وتكون الأشیاء غیر قابلة للاستھلاك ، إذا كان استعمالھا العادى لا 
السیارات ، استھلاكھا ، ولو تسبب فى نقص قیمتھ ، أو ھلاكھ فى الأمد الطویل ، ك

.والعقارات ، والكتب 
بیع فى المتجر والى جانب ذلك ، فإنھ یعتد بنیة صاحب الشأن فى ذلك ، فكل ما أعد لل

 ، ولو كان الاستعمال العادى لھذه الأشیاء لا یتمثل فى للستھلاكًیعد شیئا قابلا 
 الذى یستھلك بالاستعمال العادي ، قد یصبح شیئا غیر قابل الشئاستھلاكھ ، كما أن 

تم استعمالھا للاستھلاك ، إذا خصص لاستعمال غیر معد لھ بطبیعتھ ، كالنقود التى ی
.بوضعھا فى معرض 



: أھمیة ھذا التقسیم -٢
ًإذا كان العقد ینشئ حقا عینیا ، أو حقا شخصیا فى الانتفاع ، فی ً ً جب أن یرد ھذا العقد ً

رة ،  غیر قابل للاستھلاك ، حیث یمكن رده بعد انتھاء مدة الانتفاع المقرشئعلى 
.كعقد الإیجار ، أو عقد العاریة ، أو العقد الوارد على حق الانتفاع 

:ً القابل للاستھلاك موضوعا لنوعین من العقود الشئویصلح 
. دون استعمالھ ، كعقد الودیعة الشئ عقود تستوجب المحافظة على -

. مع رد مثلھ ، كعقد القرض الشئ عقود تجیز استعمال -
 القابل للاستھلاك یختلط بالتصرف فیھ ، فإن الحق فى الشئوحیث أن استعمال 

 شئتعمال ًاستعمالھ ینحصر فى مالكھ ، وإذا كان التصرف القانونى منشئا لحق اس
 .الشئقابل للاستھلاك ، فإنھ یخول صاحبھ ملكیة على ھذا 



المطلب الرابع 
     القیمیةالأشیاء المثلیة والأشیاء 

 
: ، ثم نبین أھمیة التقسیم والقیمیةوسنحدد مفھوم الأشیاء المثلیة 

 :القیمیة المقصود بالأشیاء المثلیة والأشیاء -١
 ، ومن ھنا فإن بھا الأشیاء المثلیة ھى التى یتماثل آحادھا ، فلا توجد بینھا فروق یعتد

وتقدر عادة فى بعضھا یقوم مقام بعض فى الوفاء ، ویطلق علیھا أشیاء معینة بالنوع، 
كیل كالقمح ، أو التعامل بین الناس بالعدد كاللیمون ، أو المقاس ، كالأقمشة ، أو ال

الأشیاء المثلیة ھى التى " مدني على أن ٨٥ المادة تنصالوزن كالقطن ، وفى ھذا 
الناس بالعدد أو تقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء ، والتى تقدر عادة فى التعامل بین 

" .المقاس أو الكیل أو الوزن
  ، فتكون لھا ذاتیتھا التى تفرقھا عن غیرھا ، فلا یوجد لھا نظیر فىالقیمیةأما الأشیاء 

.لذات السوق ، فلا یقوم بعضھا مقام بعض فى الوفاء ، وتسمى أشیاء معینة با
 ، فإذا اتفق على بیع القیمیةویعتد بنیة المتعاقدین فى تحدید الأشیاء المثلیة ، أو الأشیاء 

ًن بالتالى شیئا ًالقمح الموجود فى مخزن معین ، فإن القمح یصبح معینا بالذات ، ویكو
 .ًقیمیا

: أھمیة التقسیم -٢
ً تنتقل ملكیة المنقول القیمى ، حیث یكون معینا بالذات بمجرد :انتقال الملكیة ) ١(

. تنتقل إلا بالإفراز إبرام العقد ، أما المنقول المثلى أى المعین بالنوع ، فإن ملكیتھ لا



ً مثلى یظل ممكنا ، طالما أنھ یمكن شئ الالتزام بتسلیم :مدى استحالة التنفیذ ) ٢(
 ، فإن ھلاكھ ًقیمیا الشئالاستعاضة عما ھلك منھ بأشیاء أخرى مماثلة ، أما إذا كان 

زام لاستحالة قبل تسلیمھ لسبب أجنبى لا ید للمدین فیھ ، یترتب علیھ انقضاء الالت
. تنفیذه 

 غیره شئ القیمى ذاتھ ، ولا یجبر الدائن على استیفاء بالشئ یلزم الوفاء :الوفاء ) ٣(
 من شئ مثلیا فیكون الوفاء بأى الشئًولو كان مساویا لھ فى القیمة ، أما حیث یكون 

 یتفق المتعاقدان النوع المعین فى العقد ، بنفس المقدار والجودة المحدد لھ ، فإذا لم
 ، ولم یمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف الشئعلى درجة الجودة لھذا 

) . مدني ١٣٢م ( آخر التزم المدین أن یسلم شیئا من صنف متوسط 
المقاصة القانونیة وفاء جبرى للالتزام ، حیث : مدى وقوع المقاصة القانونیة ) ٤(

ًدائنا یكون ھناك شخصان لكل منھما دین فى ذمة الآخر ، فیصبح كل شخص منھما 
رب منھما ، ًومدینا للآخر فى نفس الوقت ، فینقضى الدینان المتقابلان بقدر الأق
.النوع والجودة ًویشترط أن یكون موضوع الدینین المتقابلین نقودا أو مثلیات من ذات 

ً قیمي فى المكان الذي كان موجودا شئ یتم الوفاء بالالتزام بتسلیم :مكان الوفاء ) ٥(
 مثلیا فیكون التسلیم فى المكان الذي یوجد الشئفیھ وقت نشوء الالتزام ، أما إذا كان 

) . مدني ٣٤٧م ( فیھ موطن المدین وقت الوفاء 



المطلب الخامس
العقارات والمنقولات     

 
عقاریة والمنقولة ، وسنعالج فیما یلى أنواع العقارات ، وأنواع المنقولات ، والأموال ال

.وأھمیة التقسیم إلى عقار ومنقول 
: أنواع  العقارات -١

.تنقسم العقارات إلى عقارات بطبیعتھا ، وعقارات بالتخصیص 
العقارات بطبیعتھا: أولا 

 مستقر بحیزه ثابت فیھ لا یمكن نقلھ منھ دون شئكل "  مدني فإن ١/ ٨٢ًوفقا للمادة 
" . فھو منقول شئتلف ، فھو عقار ، وكل ما عدا ذلك من 

 مستقر فى ویتبین من ذلك أنھ یشترط فى العقار بطبیعتھ أن یتوافر لھ وجود ثابت
 الأصلى ، مكان معین ، بحیث تتغیر طبیعتھ ، ویتعرض للتلف ، عند نقلھ من مكانھ

.ویتحقق ذلك فى الأراضى ، والمبانى ، والنباتات 
: الأراضى ) ١(

 الاستغلال المقرر لھا ، سواء نوعتعتبر الأراضي عقارات بطبیعتھا ، أیا كان نوع 
ائھا ، كانت أراضي زراعیة ، أو صحراویة ، أو معدة للبناء ، أو لاقتطاع أجز

.كالمحاجر والمناجم ، وبصرف النظر عن قیمتھا 
طبقات حجریة ًویدخل فى الأرض ، باعتبارھا عقارا ، كافة الأجزاء المكونة لھا من 

أو طینیة ، أو رملیة ، أو معدنیة ، ولكن الأجزاء التى تقتطع من 



المقتطعة، الأرض ، حیث تنفصل عنھا ، فإنھا تصبح منقولات بطبیعتھا ، كالأحجار 
.والمعادن المستخرجة من الأرض 

تالى عقارات ، وما دفن فى الأرض من منقولات ، لا یعتبر من مكوناتھا ، ولا تعد بال
. الأرض حیث تحتفظ بصفتھا كمنقولات ، كالكنوز ، أو الآثار المدفونة فى باطن

: المبــــــاني ) ٢(
ً أیا كانت تكون المبانى عقارات بطبیعتھا ، حیث تلتصق فى الأرض بصورة مستقرة ،

، وبصرف الموارد المستخدم فى ذلك ، سواء كانت على ظاھر الأرض أو فى باطنھا 
یة ، النظر عن الغرض المقصود من استخدامھا ، ویدخل فى ذلك المباني السكن

.غیرھا والمصانع ، والخزانات ، والقناطر ، والجسور ، والأنفاق ، والآبار و
قائھ ، أو شخص من وفى جمیع الأحوال ، فإنھ لا یھم قیمة البناء ، أو المدة المقررة لب

 لو أقیم للبقاء ًأقامھ ، حیث یعتبر عقارا ولو قلت قیمتھ ، أو قصرت مدة بقائھ ، كما
.ًخلال مدة معرض ، أو كان القائم بالبناء لیس مالكا للأرض 
 ، طالما أنھا ویعتبر من المبنى كافة أجزائھ المكونة لھ ولو كان فى الإمكان فصلھا
.متصلة بھذا البناء ، كالأبواب ، والشبابیك ، والمصعد 

: النباتات ) ٣(
جذورھا یدخل فى وصف العقار بطبیعتھ النباتات المتصلة بباطن الأرض عن طریق 

 دون تلف ، ولا الممتدة فیھا ، إذ أنھ لا یمكن نقلھا من مكان زراعتھا إلى مكان آخر
ص الزارع یؤثر فى ذلك قصر مدة بقاء النبات فى الأرض ، أو ضآلة قیمتھ ، أو شخ

.، سواء كان مالك الأرض أو شخصا آخر 



 وصف العقار ًوتعتبر ثمار جزءا منھ ، طالما أنھا تتصل بغصونھ ، ویشملھا بالتالى
.بطبیعتھ 

العقارات بالتخصیص: ثانیا 
صد لخدمة العقار بالتخصیص ھو بطبیعتھ ، یعتبره القانون بمثابة عقار ، حیث یر

ھ، فیظل عقار واستغلالھ ، ویستھدف المشرع من ذلك حسن استغلال العقار بطبیعت
. ، ولا ینفصل عنھ بدون إرادة المالك بھًمرتبطا 

ي ، ثم وسنتكلم عن شروط العقار بالتخصیص ، وبعض تطبیقاتھ ، ونظامھ القانون
.زوال صفة العقار بالتخصیص 

: شروط العقار بالتخصیص ) ١(
ًیعتبر عقارا بالتخصیص المنقول الذى یضعھ : "  مدني على أنھ ٨٢/٢ المادة تنص

" .ًصاحبھ فى عقار یملكھ ، رصدا على خدمة ھذا العقار أو استغلالھ 
ً ویستخلص من ذلك النص أنھ یلزم شرطان لاعتبار المنقول بطبیعتھ عقارا

: بالتخصیص 
. اتحاد مالك العقار والمنقول -

. قیام المالك بتخصیص المنقول لخدمة العقار أو استغلالھ -
: اتحاد مالك العقار والمنقول -١

محكمة التى ًیشترط أن یكون مالك العقار ھو نفسھ مالك المنقول ، وذلك تحقیقا لل
د مصیر قصدھا المشرع عند اعتباره المنقول بمثابة عقار بالتخصیص ، حیث یتوح
كل من العقار والمنقول الذى رصد لخدمتھ أو استغلالھ ، عند 



ًا لغیر مالك التصرف فیھ ، أو الحجز علیھ ، ولا یتأتى ذلك إذا كان المنقول مملوك
.قار الأصلى العقار ، إذ یتقرر لمالك المنقول استرداده ، وینفصل بالتالى عن الع

ر العقار ، ًوعلى ذلك ، فإن المنقول لا یكون عقارا بالتخصیص إذا كان یخص مستأج
جره من شخص أو صاحب حق الانتفاع علیھ ، أو كان مالك العقار قد استعاره أو استأ
 دفع الثمن ، ولم آخر ، أو كان قد اشتراه بعقد بیع علق فیھ نقل الملكیة على شرط تمام

.ًیكن الثمن قد دفع كاملا 
ر ملكیة شائعة ، ًویكفى أن یكون مالك المنقول مالكا للعقار ، ولو كانت ملكیتھ للعقا

.طالما أن ھذا المنقول قد خصص لخدمة أو استغلال العقار الشائع 
لات یملكھا ، وتثور الصعوبة بشأن حائز العقار الذي یرصد لخدمتھ أو استغلالھ منقو

تبر بالتالى ھذه وفى ھذه الحالة ، فإن الحیازة قرینة على ملكیة الحائز للعقار ، وتع
نین الحجز المنقولات ، بالنسبة للغیر ، بمثابة عقارات بالتخصیص ، ویجوز للدائ

رر لھ الحق فى علیھا بالتبعیة للعقار الأصلى ، أما بالنسبة للمالك الحقیقي ، فیتق
.ا استرداده عقاره ، ولا یجوز على تلقى ھذه المنقولات مقابل دفع قیمتھ

:  قیام المالك بتخصیص المنقول لخدمة العقار أو استغلالھ -٢
:ویتفرع عن ھذا الشرط ما یأتى 

 فیجب أن یقوم المالك برصد المنقول لخدمة :صدور التخصیص من المالك ) أ ( 
 مدني إلى ذلك صراحة ، مما یحقق ٨٢/٢العقار أو استغلالھ ، وقد أشارت المادة 

عدم فصل الغایة المقصودة من النظام الخاص بالعقار بالتخصیص ، حیث تتمثل فى 
مالك ھى التى ًالمنقول عن العقار رغما عن إدارة المالك ، ویفترض ذلك أن إرادة ال

.اتجھت إلى ربط المنقول بالعقار 



 عن ھذا ًوعلى ذلك ، إذا استأجر شخص من نفس المالك عقارا ، ومنقولات مستقلة
 المنقولات لا العقار ، وقام المستأجر برصدھا لخدمة العقار أو استغلالھ ، فإن ھذه

.تعتبر عقارات بالتخصیص رغم وحدة المالك 
 یلزم استخدام المنقول بالفعل فى خدمة العقار أو :تحقق التخصیص بالفعل ) ب(

ًع المنقول مادیا استغلالھ ، ولا یكفى بالتالى اتجاه نیة المالك إلى التخصیص ، أو وض
ة میكانیكیة للري ، فى العقار ، إذا لم یتم تشغیلھا بالفعل ، فإذا اشترى مالك الأرض آل

ًعتبر عقارا وقام بوضعھا فى عقاره بقصد تخصیصھا فى استغلال العقار ، فإنھا لا ت
.بالتخصیص لحین تشغیلھا بالفعل 

فیجب أن : التخصیص لخدمة العقار أو استغلالھ لا لمصلحة المالك الشخصیة ) جـ(
لمالك ًیكون التخصص عینیا لخدمة العقار ذاتھ أو استغلالھ ، ولیس لمصلحة ا

فى شئونھ الخاصة ًالشخصیة ، وتطبیقا لذلك ، فإن السیارة التى یستخدمھا مالك العقار 
الزراعي أو ًلا تعتبر عقارا بالتخصیص ، إذ یلزم استخدامھا فى أعمال الاستغلال 

منھا ًالصناعي الخاص بالعقار ، حتى تصبح عقارا بالتخصیص، إذا كان القصد 
الاستغلال الحصول على الألبان أو اللحوم ، بخلاف الماشیة المستخدمة فى أغراض 

.الزراعى 
ول الذى وضع ًویلزم أن یكون العقار مھیئا بصورة تؤدى إلى ازدیاد منفعة من المنق
إذ أنھ مخصص ًفیھ ، ومن ھنا فإن الأثاث اللازم للسكنى لا یعد عقارا بالتخصیص ، 

د لكى یكون لخدمة صاحب العقار ، ولیس لخدمة العقار ذاتھ ، بعكس البناء الذي أع
ر ذاتھ واستغلالھ ًفندقا ، أو مستشفى ، فإن المنقولات التى توضع فیھ تحقق خدمة العقا

.، وتصبح بالتالى عقارات بالتخصیص 
ً ویقصد بذلك ألا یكون التخصیص ، عرضیا ولا :وجوب التخصیص المستمر ) د ( 

ًیشترط بالتالى أن یكون التخصیص دائما ، وعلى ذلك فإن الماشیة 



ا المستخدمة فى حرث الأرض تظل عقارات بالتخصیص ، حتى لو أعارھا صاحبھ
 فى العقار بعض الوقت ، لمالك أرض أخرى ، إذ العبرة بأن یكون الاستعمال الغالب

ى ، ، ومن ھنا ، فإنھ قد یخصص المنقول لخدمة العقار ، وتحقیق أغراض أخر
زراعیة ، فإنھا كالسیارة التى یستخدمھا مالكھا ، بصفة رئیسیة ، فى استغلال أرضھ ال

بصفة ثانویة ًتعتبر عقارا بالتخصیص ، ولا یؤثر فى ذلك أن یستعملھا بعض الوقت ، 
.، فى شئونھ الخاصة 

: تخصیص المنقول بالقدر اللازم لخدمة العقار أو استغلالھ ) ھـ(
فإذا زادت عن فالمنقولات التى تعتبر عقارات بالتخصیص ھى تلك التى تفید العقار ، 

التخصیص ، وعلى ًالحد الذى یحقق فائدة للعقار ، فإن القدر الزائد لا یعتبر عقارا ب
لمستشفى ، أو ذلك فلا یعتبر من قبیل العقارات بالتخصیص الأسرة التى تتجاوز سعة ا

.الأثاثات التى تزید عن حاجة استغلال الفندق 
: أنواع المنقولات -٢

 .المآالوتنقسم المنقولات إلى منقولات بطبیعتھا ، ومنقولات بحسب 
المنقول بطبیعتھ: أولا 

 الذى الشئ مدني ، ویتحدد ذلك فى ٨٢اقتصر المشرع على تعریف العقار فى المادة 
لھ ، وما عدا یستحیل نقلھ دون تلف ، أو المنقول الذى خصص لخدمة العقار أو استغلا

.ذلك من الأشیاء فإنھا تكون منقولات بطبیعتھا 
.والمنقولات إما أن تكون أشیاء مادیة ، أو أشیاء معنویة 

یث یمكن إدراكھا وتتمیز المنقولات المادیة بإمكانیة نقلھا من مكان لآخر دون تلف ، ح
خارجیة ، بالحواس ، وقد یتحقق النقل بصورة ذاتیة ، كالحیوان ، أو نتیجة قوة 

.كالسیارات 



 بصورة بھا صفتھ المنقولة ، ولو اتصل بالأرض ، طالما أنھ لم یلتصق للشئویبقى 
.مستقرة ، كمخیمات البدو ، أو الأكشاك الخشبیة 

ع ذلك  منقولا ، ولو أعد للبقاء فى مكان معین مدة طویلة ، إذا كان نقلھ مالشئویظل 
.ًممكنا دون أن یتعرض للتلف ، كالعوامات المخصصة للسكن 
.ائرات ولا تتأثر صفة المنقول بكبر حجمھ ، أو زیادة قیمتھ ، كالسفن ، والط

 المحاجر ، أو وكل ما ینفصل عن العقار یعتبر أشیاء منقولة ، كالأحجار المقتطعة من
.ناء المعادن المستخرجة من باطن الأرض ، أو الأجزاء المتخلفة من ھدم الب

 ً منقولا ، ولو كان معدا لأن یستقر فى الأرض ، فأجزاء البناء تعتبرالشئویكون 
 القانون المصرى على نظام العقار بحسب ینصمنقولات قبل تثبیتھا فى الأرض ، فلم 

.المآل 
مكانیة الاستقرار وبالنسبة للأشیاء المعنویة  ، فیس لھا وجود مادى ، مما یتنافى مع إ

خل فى نطاق فى مكان معین ، وینتفى عنھا بالتالى صفة العقار ، ومن ھنا فإنھا تد
.الأشیاء المنقولة ، كالاسم التجارى ، وأفكار المؤلف 

المنقول بحسب المآل : ثانیا 
لكنھ یعد المنقول بحسب المآل ھو عقار بطبیعتھ ، یتصل بالأرض بصورة ثابتة ، و

ھ ، لأن ینفصل عن الأرض فى موعد قریب ، فیصبح منقولا بحسب ما سیئول إلی
.ویخضع بالتالى للتنظیم القانوني الخاص بالمنقولات 

ز الوارد وقد أورد المشرع تطبیقات خاصة للمنقول بحسب المآل ، من ذلك الامتیا
م ( ًعلى المحصول ضمانا للمبالغ المنصرفة فى السماد والبذور وغیره 



 ٣٥٤ً، حیث اعتبر ھذا الامتیاز واردا على منقول ، كما أجازت لمادة )  مدني ١١٤٣
الحجز خلال مرافعات الحجز على الثمار باعتبارھا منقولات ، ویشترط لذلك أن یتم 

. مدة معینة قبل النضج 
جمع  المشرع على قاعدة عامة بشأن المنقول بحسب المآل ، ولكن الفقھ قد أینصولم 

امل  ، وتطبیقھا فى كافة الحالات التى تتجھ فیھا نیة العاقدین إلى التعبھاعلى الأخذ 
طاعھا من  باعتباره منقولا ، كبیع الثمار قبل جنیھا ، أو بیع أحجار بقصد اقتالشئفى 

منقولة متخلفة عن ًالمحجر ، أو بیع بناء بقصد ھدمھ ، ویتحول بالتالى قریبا إلى مواد 
.الھدم 

.وسنبین شروط المنقول بحسب المآل ، ثم أحكامھ 
: شروط المنقول بحسب المآل ) ١(

:یلزم شرطان لاعتبار العقار بمثابة منقول بحسب المآل 
وینقضى :  باعتباره منقولاالشئ ثبوت إرادة المتعاقدین المتجھة إلى التعامل فى -١

 عن الأرض ، كما لو بیع الشئذلك أن یكون القصد الحقیقى للمتعاقدین ھو فصل 
ًالبناء باعتباره أنقاضا متخلفة عن ھدمھ ، أو بیعت الأشجار منظورا  إلیھا كأخشاب ً

.ناتجة عن قطعھا 
ن تحول العقار وعلى ذلك فإنھ لا یكفى لاعتباره العقار منقولا بحسب المآل ، أن یكو
، إذ قد یختار ًإلى منقول أمرا محتملا ، كما لو كان لمشترى البناء الخیار فى ھدمھ
 المؤجرة تقرر الإبقاء علیھ ، ومن قبیل ذلك أیضا ، إقامة المستأجر بناء على العین

فإذا باع المستأجر للمؤجر بشأنھ خیار ھدمھ أو الإبقاء علیھ عند انتھاء مدة الإیجار ، 
ب المآل ، حیث لا ھذا البناء قبل انقضاء مدة العقد ، فإن ذلك لا یجعل منھ منقولا بحس

سب المآل ، ًیكون القصد ھو بیعھ أنقاضا ، طالما أن ھدمھ لا یجعل منھ منقولا بح
ًحیث لا یكون القصد ھو بیعھ أنقاضا ، طالما أن ھدمھ لیس أمرا محقق .ًا ً



فتحدید وقت بعید لفصل :  عن الأرض الشئ وجوب تحدید موعد قریب لفصل -٢
 ، باعتباره منقولا ، ویكون الھدف الشئ عن الأرض مع قصد التعامل فى الشئ

.الأساسي بالتالى ھو الحصول على عقار ، ولیس على منقول 
 موعد بعید لھدمھ ، فالبیع ، فى ھذه الحالة، یكون المبیعوعلى ذلك إذا حدد البناء 

.ًواردا على عقار ، ویلزم تسجیلھ لانتقال حق الملكیة إلى المشترى 
: أحكام المنقول بحسب المآل ) ٢(

تضح ذلك فیما یسرى على المنقول بحسب المآل التنظیم القانوني الخاص بالمنقول ، وی
:یلى 

ا بالذات ، كما  تنتقل ملكیة المنقول بحسب المآل بمجرد إبرام العقد ، إذا كان معین-١
نوع ، كما لو اتفق ًلو تم بیع ثمار أشجار معینة ، أو عند الإفراز ، إذا كان معینا بال

رف القانوني على بیع كمیة معینة من ثمار الأشجار ، ولا یلزم بالتالى تسجیل التص
 .الشئلنقل الملكیة ، وذلك لانتفاء صفة العقار عن 

ة التى یقع  إذا أثیر نزاع یتعلق بالمنقول بحسب المآل ، فیكون الاختصاص للمحكم-٢
مقررة فى دائرتھا موطن المدعى علیھ ، ولا تسرى بالتالى قاعدة الاختصاص ال

.لحقوق العقاریة 
ص  لا یجوز رفع دعوى تكملة الثمن عند بیع منقول بحسب المآل مملوك لشخ-٣

.ناقص الأھلیة ، إذ أن ھذه الدعوى تنحصر فى بیع العقار 
رى المنقول  تتقرر دعاوى الحیازة حمایة لحائز العقار ، ویمتنع بالتالى على مشت-٤

.بحسب المآل أن یرفع ھذه الدعاوى حمایة لوضع یده 
ى المنقول  تسرى قواعد الحجز على المنقول ، عند قیام دائنى المشترى بالحجز عل-٥

 المبیعولو كان بحسب المآل ، ولا یلزم بالتالى اللجوء إلى إجراءات الحجز العقارى، 
.ما زال متصلا بالأرض 



الفصل الثالث
الحمایة المدنیة للحقوق     

وق العینیة ونفرق فى ذلك بین الحقوق الشخصیة ، والحقوق اللصیقة بالشخصیة والحق
.

المبحث الأول
الحمایة المدنیة للحقوق الشخصیة

 ، بھن ما التزم الأصل ھو التنفیذ العیني للالتزام ، أى بإجبار المدین على تنفیذ عی
لا یمس الحریة ًویشترط لذلك أن یكون التنفیذ العینى ممكنا ، وغیر مرھق للمدین ، و

لشخصي للمدین الشخصیة للمدین ، فإذا كان التنفیذ العینى للالتزام یقتضى التدخل ا
، حیث یتضمن بعمل یتصل بشخصھ ، فلیس للدائن المطالبة بالتنفیذ العینى للالتزام 

ر تمثیلي ، فلا ًذلك مساسا بحریتھ الشخصیة ، كالتزام فنان برسم لوحة ، أو بأداء دو
.سبیل للدائن فى إجبار مدینھ على تنفیذ ھذا العمل لاتصالھ بشخصھ 

ن طریق التعویض ، وإذا لم تجتمع شروط الحكم بالتنفیذ العینى ، فالتنفیذ یتم بمقابل ع
.بقدر ما لحق الدائن من خسارة ، وما فاتھ من كسب 



المبحث الثانى 
الحمایة المدنیة للحقوق اللصیقة بالشخصیة

عدم جواز یقع على عاتق الكافة واجب عام باحترام الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، و
.الاعتداء علیھا 

 لھ حق وفى حالة تعرض الشخص للاعتداء على حقوقھ اللصیقة بالشخصیة ، فیتقرر
للصیقة وقف الاعتداء ، ولو لم یلحقھ أى ضرر ، إذ أن القانون یحمى الحقوق ا

لى جانب ذلك ، ًبالشخصیة لذاتھا ، حفاظا على الكیان المادى والمعنوى للإنسان ، وإ
ة التى أصابتھ فإن للمعتدى علیھ الحق فى التعویض عن كافة الأضرار المادیة والأدبی

. ، نتیجة الاعتداء على حقوقھ اللصیقة بالشخصیة 
لكل من وقع علیھ اعتداء : "  مدني على ذلك ، حیث قررت أن ٥٠وقد نصت المادة 

عتداء غیر مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصیتھ ، أن یطلب وقف ھذا الا
ً، وتطبیقا لذلك ، بالنسبة للحق فى الاسم " مع التعویض عما یكون قد لحقھ من ضرر 

لكل من نازعھ الغیر فى استعمال اسمھ بلا : "  على أن تنص مدني ٥١، فإن المادة 
 التعویض مبرر ، ومن انتحل الغیر اسمھ دون حق ، أن یطلب وقف ھذا الاعتداء مع

" .عما یكون قد لحقھ من ضرر 



المبحث الثالث 
الحمایة المدنیة للحقوق العینیة

لتى قررھا القانون ، تتوفر الحمایة القانونیة للحق العینى بناء على الدعاوى القانونیة ا
 الذي یحوزه آخر بغیر سند قانوني ، الشئفیجوز للمالك أن یرفع دعوى باسترداد 

بل ولصاحب حق الانتفاع أو حق عیني متفرع عن حق الملكیة أن یرفع دعوى ق
.المالك لتقریر ھذا الحق 

طالبا وإلى جانب ذلك فلصاحب الحق العینى أن یرفع دعوى شخصیة ضد المعتدى م
.إیاه بالتعویض عما أصابھ من ضرر 

یثبت لحائز العقار ویحمى القانون الحیازة فى ذاتھا ، إذا استوفت الشروط القانونیة ، ف
وى منع دعاوى حیازة یجوز لھ رفعھا عند الاعتداء على حیازتھ ، وتتمثل فى دع
 یؤثر فى التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجدیدة ، ودعوى استرداد الحیازة ، ولا

 ، إذ أن سبیلھ لثبوت الشئذلك أن یستند المعتدى على الحیازة إلى حق عینى على 
 ، أو تقریر حقھ ، ولا یجوز لھ أن یقتضى الشئحقھ ، ھو رفع دعوى عینیة باسترداد 

. حقھ بیده بالقیام بالاعتداء على الحیازة 



المبحث الرابع 
حدود استعمال الحق 

عدم جواز التعسف فى استعمال الحق     
 

حیث إن الحریة التى یجب أن تسود المجتمع تفرض إعطاء رخص عامة للأفراد ب
ر فى الشوارع یتقرر لھم حریة القیام بما لا یحرمھ القانون ، كحریة الفرد فى السی

الخ ، ولا شك أن انحراف ...... ًمترجلا ، أو راكبا سیارة ، أو حریة الاتجار 
تبر خطأ الشخص ، عند استعمالھ رخصة ، عن المسلك المألوف للرجل المعتاد ، یع

.ًیوجب مسئولیتھ إذا سبب ضررا للغیر 
طة القیام ًومن ناحیة أخرى فإن ھناك حقوقا معینة محددة للأفراد ، تخول لھم سل

لبدیھي ، أن ًبأعمال معینة تحقیقا لمصلحة یحمیھا القانون ، كحق الملكیة ، ومن ا
أ ، فحق ًالخروج على حدود الحق المرسوم قانونا یسأل عنھ مرتكبھ باعتباره خط

 الشئدود الملكیة یعطى صاحبھ سلطات الاستعمال ، والاستغلال ، والتصرف ، فى ح
 ن یعتبر الذى یمتلكھ ، والجور على ملك الجار ، بمحاولة استغلال جزء منھ مثلا

ًخروجا على حدود الحق ، وموجبا لمسئولیة مرتكبھ  ً.
ولكن ھل الالتزام بحدود الحق ینفى الخطأ ؟

بصورة ینتج ًفقد یستعمل الشخص حقا خولھ القانون إیاه فى الحدود المرسومة لھ ، 
 نیة منھا ضرر للغیر ، فھل ینجو صاحب الحق من المسئولیة المدنیة مع توفر

قھا بالنسبة الإضرار بالغیر ، أو مع ضآلة المصلحة التى یرمى صاحب الحق إلى تحقی
لمصلحة الغیر التى یجوز علیھا ، أو مع عدم مشروعیة المصلحة 



 فى استعمالھ ًالتى یستھدف تحقیقھا عند استعمال حقھ ؟ ألا یعتبر صاحب الحق متعسفا
حقھ ، ویكون بالتالى محلا للمسئولیة المدنیة ؟

جدت لھا بعض لقد عرفت نظریة التعسف فى استعمال الحق فى القوانین القدیمة ، إذ و
 أخذت الشریعة التطبیقات فى القانون الروماني ، وفى القانون الفرنسي القدیم ، وقد
لمبادئ الدینیة الإسلامیة الغراء بھذه النظریة ، وعالجھا الفقھ الإسلامي المشبع با

.السامیة التى تنھى عن التعسف ، وتأمر بالرفق والإحسان 
ذھب الفردي لكن ھذه النظریة قد أفل نجمھا طوال القرن التاسع عشر تحت معاول الم

ار أن الحقوق السائد فى ذلك الوقت ، حیث یسود مبدأ تقدیس الحریة الفردیة ، باعتب
ود على حریة المقررة للإنسان قد وجدت قبل نشأة الجماعة ذاتھا ، فلم تكن ھناك قی

.یة للحق الأفراد فى استعمال حقوقھم ، طالما أنھ لم یحصل تجاوز للحدود الماد
رنسى فى ومع ذلك ، فمنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، بدأ القضاء الف

 الفقیھین اعتبار التعسف فى استعمال الحق خطأ یوجب المسئولیة ، ویرجع ذلك إلى
 اللذان صاغا التطبیقات القضائیة المتناثرة فى ھیكل نظریة وجوسرانالفرنسیین سالى 

.عامة تجمع شتاتھا ، وتنیر أمام القضاء للتوسع فى تطبیقھا 
ًوقد أخذت التشریعات الحدیثة بتلك النظریة ، ووضعت لھا مكانا سامیا  فى تقنیاتھا ، ً

عل منھا حتى أن القانون المدني السویسرى ، قد نص علیھا فى صدارة النصوص لیج
ا رسمتھ نظریة عامة التطبیق ، على استعمل جمیع الحقوق ، وانتقلت النظریة كم

لتقنین المدني جھود الفقھ والقضاء فى فرنسا ، إلى الفقھ والقضاء فى مصر ، فى ظل ا
بعض الحلول القدیم ، ولم یكن ھناك نص عام فى التشریعات ، إذا اقتصر الأمر على 

.الحق التشریعیة المختلفة ، وتتمثل فیھا الأخذ بنظریة التعسف فى استعمال 



ل منھا نظریة وقد تلقى التقنین المدني المصري الجدید ھذه النظریة بالترحاب ، وجع
.عامة تجد مكانھا فى الباب التمھیدى 

من استعمل حقھ : " وقد نصت المادة الرابعة من القانون المدنى المصرى على أن 
، وقد أعقبتھا المادة الخامسة التى " ًاستعمالا مشروعا عما ینشأ عن ذلك من ضرر 

: على ما یأتى تنص
:یكون استعمال الحق غیر مشروع فى الحالات الآتیة " 

. سوى الإضرار بالغیر بھإذا لم یقصد ) أ ( 
تتناسب إذا كانت المصالح التى یرمى إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة بحیث لا ) ب(

.البتھ مع ما یصیب الغیر من ضرر بسببھا 
" .إذا كانت المصالح التى ترمي إلى تحقیقھا غیر مشروعة ) جـ(

وحالات وسندرس فیما یلى الأساس القانوني لنظریة التعسف فى استعمال الحق ، 
.التعسف 

 الأساس القانوني لنظریة التعسف فى استعمال الحق-١
غیر ، ًیعتبر التعسف فى استعمال الحق خطأ یوجب المسئولیة إذا سبب ضررا لل

 الذي یضر بالغیر الشئً التعویض ، سواء كان التعویض عینیا بإزالة باتلتالىویوجب 
.، كما ھدم الحائط الذي یحجب النور عن الجار ، أو التعویض النقدي 
ولیة فالأساس القانوني لنظریة التعسف فى استعمال الحق ھو الخطأ فى المسئ

ل أو  ، ولو تعلق بعقد ، كالتعسف فى إنھاء عقد غیر محدد المدة ، كعقد عمالتقصیریة
.عقد شركة 



 حالات التعسف فى استعمال الحق -٢
لتعسف فى حددت المادة الخامسة من التقنین المدني المصري الجدید ثلاث حالات ل

:استعمال الحق 
. قصد الإضرار بالغیر -

. ضآلة المصلحة بالنسبة للضرر -
. قصد تحقیق مصلحة غیر مشروعة -

قصد الإضرار بالغیر : أولا 
حملھا صاحب قد یصطدم استعمال الحق ، بصورة معینة ، مع الواجبات العامة التى یت
ال الحق بھذه الحق فى مواجھة الكافة بعدم الاعتداء على حقوقھم ، بحیث یؤدى استعم

 حقھ لمجرد ًالصورة إلى إلحاق ضرر بالغیر ، ولا یعتبر الشخص متعسفا فى استعمال
 للرجل إصابة الغیر بضرر ، طالما أن استعمال الحق یتمشى مع السلوك المألوف

ترب مسئولیة المعتاد ، فالضرر الذى یصیب الغیر من جراء استعمال حق الملكیة لا ی
.المالك 

 فیعتبر ویختلف الحكم إذا قصد الإضرار ھو العامل الأساسي فى استعمال الحق ،
من باب ًصاحب الحق متعسفا ، ولو كان یبغى مصلحة لھ ، ولكن بصفة ثانویة ، و

 دون ابتغاء ًأولى یكون الشخص متعسفا إذا كان یستعمل حقھ لمجرد الإضرار بالغیر،
.مصلحة أخرى لھ ، ولو تحقق لھ نفع من جراء استعمال حقھ 

لھ أن ویقع على عاتق المضرور عبء إثبات قصد صاحب الحق فى إضرار الغیر ، و
ت تصور احتمال یستعین بجمیع طرق الإثبات ، ومنھا القرائن المادیة ، ولا یكفى إثبا

ضرار إصابة الغیر بالضرر ، إذا لم یكن لدى صاحب الحق ، مع ذلك ، قصد الإ
.بالغیر 



ضآلة المصلحة بالنسبة للضرر: ثانیا 
إذا كانت المصالح التى یرمى إلى تحقیقھا " ًمن الطبیعي اعتبار صاحب الحق مخطئا 

، إذ أن " بھا قلیلة الأھمیة ، بحیث لا تتناسب ألبتھ مع ما یصیب الغیر من ضرر بسب
الغیر ، ضآلة المصلحة التى یسعى إلیھا صاحب الحق بالنسبة للضرر الذي یلحق ب

ًقا للمعیار ًیعتبر انحرافا من جانب الحق عن السلوك المألوف للرجل المعتاد ، طب
. الموضوعى 

لیس : "  على أنھ تنص مدني ، حیث ٨١٨/٢وقد طبق المشرع ھذا المعیار فى المادة 
ذي یستند ًلمالك الحائط أن یھدمھ مختارا دون عذر قوى إن كل ھذا یضر الجار ال

 ملك الجار لتحقیق مصلحة قلیلة الأھمیة ، بھ، فھدم الحائط الذي یستند " ملكھ بالحائط 
 نتیجة القیام ًیعد تعسفا فى استعمال الحق ، نظرا للضرر الجسیم الذي سیلحق بالجار

.بذلك الھدم 
قصد تحقیق مصلحة غیر مشروعة: ثالثا 

غیر قد یستعمل الشخص حقھ لا لمجرد الإضرار بالغیر ، ولكن لتحقیق مصلحة 
ًمشروعة ، ویعتبر صاحب الحق مخطئا ن فى ھذه الحالة ، وفقا للمعیار  الموضوعى ً

نون ، ولا ، إذ أن الشخص المعتاد یستعمل حقھ لتحقیق مصالح مشروعة یحمیھا القا
.تدخل المصالح غیر المشروعة فى مقصده عند استعمال حقھ

العامل الذي ًوینبنى على ذلك أن رب العمل یعتبر متعسفا عند استعمال حقھ فى فصل 
ا مالك المنزل انضم إلى نقابة العمل ، بقصد منع العمال من الانضمام للنقابة ، وكذ

الذي یصدر ضوضاء من شقتھ لإقلاق راحة المستأجر بقصد حملھم على ترك 
أسلاك شائكة مساكنھم ، كما أن المالك یسئ استعمال الحق ، إذا وضع فى حدود ملكھ 

ى شراء تعیق ھبوط الطائرات على الأرض المجاورة ، بقصد حمل شركة الطیران عل
.أرضھ بثمن مرتفع 
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الشخـص : المبحث الأول ٥٩ الحـــقالأولأشخــاصالفصــل ٥٨الحـــق
بــدء : الفرع الأول ٦١مدة الشخصیة القانونیة: المطلب الأول ٦٠الطبیعى
: المطلب الثانى ٦٣انتھاء الشخصیة القانونیة للإنسان: الفرع الثانى ٦١الشخصیـة

: الفرع الثانى ٦٩الحالــــة: الفرع الأول ٦٩ممیزات الشخص الطبیعى
الفرع ٨٧أھلیة الأداء: المطلب الثالث ٧٩المــــوطـن: الفرع الثانى ٧٦الإســـــــــم

المبحث ١٠١عــوارض الأھلیــة: الفرع الثانى ٨٩تدرج الأھلیة بحسب السن: الأول 
بدء الشخصیة الاعتباریة : المطلب الأول ١١٢الشخص الاعتبارى: الثانى 
: المطلب الثالث ١١٩ممیزات الشخص الاعتبارى: المطلب الثانى ١١٤وانقضاؤھا

المبحث الأول ١٢٤ الحــقالثانىمحــلالفصل ١٢٢الأھلیة المقررة للشخص الاعتبارى
الأشیاء كمحل للحق : المبحث الثانى ١٢٥الأعمال كمحل للحق الشخصي: 

: المطلب الثانى ١٣١الأشیاء العامة والأشیاء الخاصة: المطلب الأول ١٢٩العینى
الأشیاء القابلة للاستھلاك وغیر : المطلب الثالث ١٣٣الأشیاء المادیة والأشیاء المعنویة

المطلب ١٣٦الأشیاء المثلیة والأشیاء القیمیة: المطلب الرابع ١٣٤القابلة للاستھلاك
المبحث ١٤٧ المدنیة للحقوقالثالثالحمایةالفصل ١٣٨العقارات والمنقولات: الخامس 

الحمایة المدنیة للحقوق : المبحث الثانى ١٤٧الحمایة المدنیة للحقوق الشخصیة: الأول 
المبحث ١٤٩الحمایة المدنیة للحقوق العینیة: المبحث الثالث ١٤٨اللصیقة بالشخصیة

١٥٠)عدم جواز التعسف فى استعمال الحق ( حدود استعمال الحق : الرابع 


